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 شكر وتقدير 

مشكور هو الله عز وجل، ثم والداي على كل مجهوداتهم منذ ولادتي   أول

 .إلى هذه اللحظات، أنتم كل شيء أحبكم في الله أشد الحب

يسرني أن أوجه شكري لكل من نصحني أو أرشدني أو وجهني أو ساهم 

معي في إعداد هذا البحث بإيصالي للمراجع والمصادر المطلوبة في أي 

بورزق الفاضل  أستاذيمرحلة من مراحله، وأشكر على وجه الخصوص 

لمشرف، على مساندتي وإرشادي بالنصح والتصحيح وعلى اختيار ا احمد

كلية الحقوق والعلوم ع، كما أن شكري موجه لإدارة العنوان والموضو 

   الجلفة–زيان عاشور بجامعة  السياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الإهداء

نحمد الله عز وجل الذي وفقنا في اتمام هذا البحث العلمي والذي 

،والعزيمة والعافية الصحة وهبنا  

 فالحمد لله حمدا كثيرا،

على  بورزق احمدالمشرف  الأستاذ إلىنتقدم بجزيل الشكر والتقدير 

كل ما قدمه لنا من توجيهات ومعلومات قيمه ساهمت في اطراء 

 ةالأساتذالشكر  جزيلننسى تقديم  ولاموضوع دراستنا في جوانبها 

زيان عاشور بالجلفة بجامعه والأستاذاتالمحترمين   

مجهوداتالنقول لكم شكرا جزيلا على كل   
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 المقدمة

لنسيل اإسيممرار  الزواج نعمة يمن بها الله عز و جل على عباده ، ليبعث السكينة و الطمأنينة    فيي النويوو و

 (1، فهو رباط شرعي بين الرجل و المرأة )

واجــنـا أنفسكــنـم أزومنن يياتنأ أن قلنك لكنم منن : "  و هو آية مين آيياا الليالز عيز و جيل لقولي     

 (2)تفكرون "يلتسكنـــوا إليهــــا وجعــــل بينكـــم مــــودة ورحمــة إن في ذلك لآيات لقوم 

 الــزواج لغــة :

(  3ـرة )مكيوين اسسيلالرجيل بيالمرأة  اقمرانيعني الاقمران والاخملاط و الضم و الجمع ، فهو                    

 عقيد و عليىالنكاح ، و كلمة النكياح ططليز فيي اللعية عليى اليوطل و كي لل عليى ال ، و يطلز على  لوظ الزواج

 الضم حسيا كان أو معنوياَ.

 الزواج شرعــاً :

و لقييد  ( ،4هيو عقييد و يع  الشييار  ليكييل  مليل إسييممما  الرجييل بيالمرأة ، و حييل إسييممما  الميرأة بالرجييل )

سسييرة ميين قييانون ا 4ة و الدنيوييية فييي المييادة عرفيي  المشيير  الجزاوييري و بيييهن أهدافيي  و مقاصييده الشييرعي

ميين  ،الجزاويري  المييى طينى علييى أني  : " الييزواج هيو عقييد ييمم بييين الرجيل و المييرأة عليى الوجيي  الشيرعي 

 نساب".أهداف  طكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و المعاون و إحصان الزوجين و المكافظة على اس

قد أركان ، ع(  فلكل 5)   ما ب   قوام الشيل ووجده فلا يمكقز إلا ب عرف جمهور الوقهال الركن على أن   

لعقد و أركان الزواج  هي : صيعة العقد ، الزوج ،الزوجة،  حل الاسممما   فإذا طللف الركن بطل ا

 لانعدام  أساساً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59،ص1993للزواج بين الشرائع السماوية و القوانين الوضعية "،الجزء الأول، دار النهضة لسنةأحمد غانم" النظرية العامة د.-1

 21سورة الروم الآية . -2

 د .هلال يوسف إبراهيم "أحكام الزواج العرفي للمسلمين وغير المسلمين من المصريين الناحية الشرعية والقانونية  -3

 .5، ص  1999ية ، الإسكندرية ، لسنة شرح وتعليك وصيغ" دار المطبوعات الجامع

 .29، ص  1992د. وهبة الزحيلي " الفقأ الإسلامي و أدلتأ "الجزء السابع، دار الفكر الجزائر، لسنة  -4

 . 36وهبة الزحيلي " الفقأ الإسلامي وأدلتأ " المرجع السابك، ص  -5
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة 
 

هنيا  مين فإثبياا ميا إطويز عليي،  إلى، فموجهت المشريعاا (1)فقهال الم اهب في طكديد أركان الزواج اخملف

ان، قسييم اسركيالوقهال فيي ط اخملفا واحدا، كما يعمبر الزوج ركنا والزوجة ركنا ثان ومنهم من يجعلهما ركن

 ق ،و هي الزوج  الزوجة ، الصيعة ، الولي ، الصدا (2) فمنهم من جعلها خمسة أركان مثل المالكية

ؤسي  ي، ومينهم مين الاسيممما و هيي اليزوج الزوجية ، الصييعة  ،حيل  و منهم من يقسم اسركان اليى أربعية 

 ه.عقد الزواج على ر ا الزوجين وحد

 ن و اليزوجبالنسبة للعاقدان هما اليزوج و الزوجية أو وليي الزوجية ، فيإذا طوليت العقيد بنوسيها كانيت هيي ركي

 ركن ثان، أما إذا طولى ولي الزوجة العقد، فهو ينقل المعبيرعن إرادطها فقط.

حرام و الشريعة الإسلامية طشيمرط شيروط خاصية فيي العاقيدين و هيو أن يلليوا مين الموانيع  الشيرعية كيالإ 

أن طكيون ،كما يشمرط الا طكون المرأة مكرمة علي الرجل  طكريم مؤبد أو مؤقيت كي(3)المرض المعمبر شرعاً 

 الزوجة من فرو  الرجل.

ا صيعـة الزواج        اطوقيوا عليى  و جمهيور الوقهيال (4)لقبيو  كلويظ الميزوي  هي ميا يقمضيي الإيجياب و ا أمه

 انعقاد الزواج بها و هي أنككت ، زوجت ، و ه ه اسلواظ مسممدة  من آياا قرآنية

إذا و"  عييزو جييل أو زوجييت لقييو  الله (5)ل "لا تنكحننوا مننا نكننك يبننالكم مننن النسننا و:" لقييو  الله عييز وجييل 

 . (6)النفوس زوجت " 

  . المالكية  جواز العقد بكل  لوظ  يقصد  من    النكاح أو الممليل ونكوهالمشهور عند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  50.ص 2000محمد كمال الدين إمام " الزواج و الطلاق في الفقأ الاسلامي " دارالجامعة للطبع والنشر،لسنة  -1

لجزائر طالب عبد الرحمان " العلوم الفقهية الاسلامية من قلال الأحاديث النبوية "، الجزء الرابع ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ا-  -2

 .139،ص1998،لسنة

 .140طالب عبد الرحمان،"العلوم الفقهية الإسلامية من قلال الأحاديث النبوية " المرجع السابك ، ص -3

 .158،ص 1987لفقهية " منشورات دار الكتب، لسنة ابن جزي "القوانين ا  -4

 .22سورة النساء ،الآية  -5

 .7سورة التكوير ،الآية  -6
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أهمـيـــــــة الموضــــــــــــــوع

 هو مجا  واسع وجد خصب في مساول طناز  القوانين؛ شكلية عقد الزواجمو و  

  اسسريةها صلة القرابة والروابط المي طنشأ بسبب المعاملاايعمبر الزواج من أهم 

 الممزايد بين الشعوب مما يعزز من فرص حدوث الزواج الململط؛  الانوماح 

  على طعقيداا كثيرة سوال على الصعيد الداخلي أو اللارجي؛  شكلية عقد الزواجينطوي 

  خرلآارطباط الزواج أساسا بوكرة النظام العام، وطأثره بعوامل مكيطة المي طلملف من مجممع 

  :أســــــباب اقتــــــيــــار الموضـــــوع .

   الدافع ال اطي والميو  الشلصي لدراسة ه ا المو و 

 ا المي يقوم عليها الزواج الململط؛ الاشكإلا و ولالوقوف على أهم المسا 

   الييزواج شييكلية عقييد المنيياز  القييوانين فييي  لإشييكاليةالمعييرف علييى الكلييو  المييي و ييعها المشيير

 المي اخمارها لها؛  سنادالإو وابط 

 افة إلى المراكم المعرفيالإ  

  :صـعوبـــــــات الـــــــدراســــة

جيدا وه ا البكث عدم وجود كمب مملصصة بمنياز  القيوانين فيي ن  خلا من بين الصعوباا المي واجهمنا 

  .اللاص كأصل عاموالزواج أساسا،  مشكلاافهي طعال  مو و  القانون الدولي 

  :تــــقســــيـــــم الـــــدراســــــــــــة

منكصير فيي سويري ازالجالململط وآثاره في القيانون  سمنا لمو و  انعقاد الزواجاروبنال على ما طقدم فأن د

 المشريعي من  دون المجا  القضاوي، وقمنا بمقسيم  الاخمصاص

 زوالوثاو الزواجالقيمة القانونية لكمابة عقد و  سن ارطأينا أن نمناو  في الوصل اسة غلى فصلين اثنيراالد

 آثر طللف كمابة عقد الزواجوطناولنا في الوصل الثاني من مبكثين،  خلا الواجب المطبيز عليها من 

مبكثين أيضا خلا من  موقف القانون والقضال الجزاوريين من الزواج غير المسجلو .  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

 القيمة القانونية لكتابة عقد الزواج

 الفصل الأول : القيمة القانونية لكتابة عقد الزواج

مكن يمن وساول الإثباا و هي أقوى من أي دليل آخر لما طوفر لللصوم من  ماناا لا  الكمابة وسيلة

سمي و رطبديلها أو إزالمها، و يهدف المشر  من كمابة عقد الزواج هو إفراغ الزواج الشرعي في قالب 

يجبر ى حماية الممعاقدين من إنكار أحدهما للعقد ، كون  صكيكا  منم  لآثاره ، مادام لا يوجد أي ن

 .( 1)المسلمين على كمابة عقد الزواج 

و يشمرط  االموظف المؤهل قانونلدى يسعى المشريع الجزاوري الىكمابة عقد الزواج لدى الموثز أو ل لل  

 في ذلل جملة من الشروط الشكلية و المو وعية .

 إلىكث اسو  المب فيرض طع:أطناو  المسألة في مبكثينأالزواج  لكمابة عقد القانونية القيمة قف على ولكيأ

 .إثباا عقد الزواج شرعا إلىأطعر  المبكث الثاني فيو إجرالاا عقد الزواج الإدارية 

 

 إجراءات عقد الزواج الإداريةالمبحث الأول: 

عقد، ذاطية ال مطلوبة قانونا في هي طرطيباا،ورطيباا الإدارية المي طسبز العقدالم ،يقصد بإجرالاا الزواج

 فمسجيل عقد الزواج  أمر  روري لمرطيب الآثار القانونية علي . .(2)و إعلان عرض طسجيل  ب

                 في مطلب أو  الى السلطة المكلوة بكمابة عقد الزواج أطعرض في ه ا المبكث ل لل س  

 .ثاره في مطلب ثانآطسجيل عقد الزواج و  وإجرالاا

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-      GHOUTI  BEN MELHA « le droit algérien de la famille » office publication universitaire 1993 p107 

 بن عكنون  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول ،بلحاج العربي " الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري" د  -2

 .133، ص 1999لسنة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

 الأول:السلطة المكلفة بكتابة عقد الزواجالمطلب 

 و الموثز،ألقد أسند المشريع الجزاوري إخمصاص طسجيل عقد الزواج إلى  ابط الكالة المدنية            

دا ه ه ولة، فأسنللمواطنين المقيمين داخل إقليم الدولة، أما بالنسبة للجزاوريين المقيمين خارج  إقليم الد

 نون الكالة المدنية .المهمة الى اسعوان الدبلوماسيين أو القناصل حسب ما جال ب  قا

ي انثالور  الفي أطناو و  والور  اس فيالجهة الرسمية الموكو  اليها كمابة عقد الزواج  او على ذلل،أطنو

 الوثاوز المطلوبة عند كمابة عقد الزواج .

 

 عقد الزواج كتابةها الجهة الرسمية الموكول إليرع الأول: ــالف

 الحالة المدنية  ضابطأولا  : 

دون  ،اطسجيل  للموثز أو الموظف الملمى قانونو عقد الزواجمهمة طكرير الجزاوري المشر  أسند      

 .(1)أن يبين من هو الموظف المؤهل قانونا 

ن قانون من قانون اسسرة حسب ماعرفم  المادة اسولى م18في المادة  يقصد بالموظف المؤهل قانونا و 

لي  علكن يمع ر الكالة المدنية، هم روي  المجل  الشعبي البلدي ونواب ، والكالة المدنية، المي طعمبر باط 

ة المدنية همة الكالأحد أعوان  المكلوين بالقيام بم القيام به ه المهمة  من مهام  الممعددة، ل ا يقوم بموويض

  والكياة العملية. في أغلب البلدياا اساود ما نراه ه ابمسل سجلاا الكالة المدنية،و،

على  هما من شهرمكل إقامة سحد للزوجين إذا كانعقد الزواج،  بكمابةيلمى  ابط الكالة المدنية و 

ي طنى على من قانون الكالة المدنية الم 71و ذلل طبقا للمادة خمصاص المكلي للبلديةلإاسقل في نطاق ا

مة طالبي داورط  مكل إقاأن  :" يلمى بعقد الزواج  ابط الكالة المدنية أو القا ي ال ي يقع في نطاق 

 اج."اريخ الزوالزواج أو أحدهما أو المسكن ال ي يقيم في  أحدهما بإسممرار من  شهر واحد على اسقل إلى ط

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .158ص،  1989سنة الجزائر،ل قسنطينة ثانية،،الطبعة ال ثعطبع ونشر دار الب "الجزائري ةعبد العزيز سعد " الزواج والطلاق في قانون الأسر  1–
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  ابط الكالة المدنية ك لل بمسل وحوظ سجلاا الكالة المدنية حسب المعليمة الوزارية ويقوم 

عقود  ، كما يسجل كافة عقود الزواج المبرمة أمام الموثقين فى سجل(1)المشمركة حو  الكالة المدنية

 الزواج .

ط لقد خصى المشر  الجزاوري سجلاا خاصة ثلاث طسجل فيها عقود الكالة المدنية يمسكها  ابو     

لزواج االميلاد وسجل عقود الكالة المدنية لدى كل بلدية ،ويمكون كل سجل من نسلمين وهي: سجل عقود 

مدنية الوصل الثاني اللاص بسجلاا وجداو  سجلاا الكالة ال 6وسجل عقود الوفياا. وه ا حسب المادة 

 القسم اسو  الممعلز بمسل السجلاا من قانون     الكالة المدنية.

ي حسب بي البلدولابد أن طرقم ه ه السجلاا ويصادق عليها من طرف النيابة العامة وروي  المجل  الشع

 من نو  القانون.  7المادة 

ال ي  إن و ع المشر  له ه السجلاا الهدف منها هو طدوين عقود الزواج من طرف  ابط الكالة المدنية

هود أسمال الشيقوم بكمابة عقد الزواج بعد المكقز من هوية الزوجين وطدوينها على السجل وينوه في  ك لل ب

لجديد المي امن   قانون اسسرة بعد المعديل  15داق في العقد طبقا للمادة وولي الزوجة وطكديد مقدارالص

 طنى على أن : "يكدد الصداق في العقد سوال كان معجلا أو مؤجلا".

ا موصل إليهكما علي  أن ينوه في العقد على أن الطرفين قد خضعا للوكوصاا الطبية وعلمهما بالنماو  الم

قة ون في  أي ملاحظة أبداها طرفي عقد الزواج ويوقع في أسول ورمن طرف الطبيب، كما علي  أن يد

 السجل، بعد طوقيع الزوجين والشاهدين وولي الزوجة.

 ل هي إن ه ه  الوثيقة اسصلية  المدونة  في سجل الكالة المدنية  هي  وثيقة ذاا أهمية بالعة، ب

 زواج أوأيين الزوجين في مسملرج عقد الأصل العقد في حد ذاط ، يرجع إليها في حالة ما إذا نشب نزا  ب

 منازعة يمكن أن طنشأ لاحقا.

 

ــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ  ــــــــ

 .93، ص1995عماربقيوة " كتاب في التشريع الجزائري، الحالة المدنية ، وثائك السفر،الأسرة ،الجنسية " لسنة -1
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 ه ا الزواجبيعمرف  لدى المصالح الملمصة و إلا فالقانون لا ل طسجي وكمابة عقد الزواج جبعلى ذلل يبنال 

،حيث   (1)  50/20بموجب اسمر رقم  نون اسسرةمن قا 22 المادة ، و لقد عدلت و لا يرطب علي  أي أثر

خل في ابقا لاطمدالمي كانت س بسعيمن النيابة العامة مثبيت الزواج في الكالة المدنيةب ل حكم أن  أصبح  يسج

رج من :" يثبت الزواج بمسملعلى أن   إجرالاا طسجيل اسحكام اللاصة بمثبيت عقود الزواج المي طنى

 حالة عدم  طسجيل   يثبت بككم قضاوي.و في  سجل الكالة المدنية، 

 مثبيت الزواج في الكالة المدنية بسعي من النيابة العامة".بيجب طسجيل حكم  

شلصية و ع القضايا اللاصة  باسحوا  اليمن جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جم إن هدف المشر    

كام ي  اسحهو مراقبة سجلاا الكالة المدنية و السهر على طنو ،خاصة طسجيل  أحكام  طثبيت الزواج

ه ا ية اسساسية لاسهم أن النيابة العامة طمثل المجممع ومن  اسسرة المي طعمبراللل و القضاوية بصوة مسممرة

 المجممع.

كأن  ،عقدالبة االضرورية لكم اللازمة و منها عدم إعطال اسهمية عدة كما أن  في حالة غياب الكمابة سسباب

  ينوي أنفه ا لا .الصكراويةقكالمناطقارب و ك ا بالنسبة لسكان المناطز المعزولة سج بين اايكون الزو

بة لدى الكما و من بين ه ه الطرق  (2)القانونها بين العقد موجود و يمكن إثباا مضمون  بطرق أخرى قد

 الموثز.

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19، ص2005فبراير  27الصادرة في  15الجريدة الرسمية رقم -1

 .32ص ،2001طبع ديوان الوطني للاشغال التربوية ، لسنة لغوثي بن ملحة " قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري"د  -2

 

 



 

11 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

 ك ـــــــالموث ثانيا :

دخل فهو ي  من مصطلكاط المعاصر والمشريعاا لموثيز مصطلح جديد أدخل  الوق  الإسلاميا          

 .يبالنظر للأهمية الكبرى المي أصبكت للوثاوز الرسمية في وقمنا الكال (1) من المصالح المرسلة

ية المى طنى من قانون الكالة المدنية الوقرة الثان72طبقا لنى المادة  عقد الزواج، بكمابةيلمى الموثز 

 صارسل مللعلى أن  :" يكرر القا ى عقدا عندما يمم  الزواج أمام  و يسلم إلى المعنيين شهادة ، كما ي

مهلة  دنية خلا عن العقد  فى أجل ثلاثة أيام إلى  ابط الكالة المدنية ال ى يقوم بنسل  فى سجل الكالة الم

قد لى هامش عأيام إبمدال من طاريخ طسليم  إلى الزوجين دفمرا عاوليا ويكمب بيان الزواج فى السجلاا ع 5

 ميلاد كل واحد من الزوجين ". 

 كان ففي السابز يعمل داخل المككمة  ، حيث كانالموثزيقصد بالقا ى في ه ه المادة 

 يمارو مهام  كقاض بالإ افة إلى مهمة طوثيز العقود، بما فيها عقود الزواج، فهو في طلل

 .(2)1988لسنة  غاية صدور قانون الموثيزالومرة كان غير مسمقل عن المككمة إلى 

عد طوافر ى طثبت ب  واقعة الزواج غير المسجل بيلمصالموثز ك لل بمسليم الزوجين لويف الزواج، ال    

 جميع اسركان والشروط الشرعية للزواج .

 يمضمن طصريكاا طرفي العقد والشهود على فلويف الزواج هو عبارة عن سند قانوني يكرره الموثز

 .وجود عقد عرفي بينهما

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .141"الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري" المرجع السابك، صد  بلحاج العربي  -1

 . الخاص بقانون تنظيم التوثيك 1988يوليو  12الصادرفي  1988يوليو  28الجريدة السمية رقم  -2
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فت المككمة العليا "عقد  على أن :بصوة عامةعقد اللويف   (1)21/10/1990في قرار لها بماريخ  لقد عره

لالف فإن القضال بما ي ةمن ثم و فقط ي  طصريكاا اسطراف و الشهودعرفي يكرر أمام الموثز يثبت ف

 ."ه ا المبدأ يعد منعدم اسساو القانوني

وظف غير المسجل لدى المالزواج ثز إشهادا عن واقعةهو سند قانوني يكرره المواً فلويف الزواج إذ

ا لدى أو لدى الموثز.فبه ه الطريقة يمسنى للطرفين رفع دعوى قضاوية لإثباا زواجهم مؤهل قانوناال

 مككمة المي طأمر بمثبت الزواج بأثر رجعي.ال

رمجل  للشروط الشرعية و القانونية بعد أن يكض وفقا وثيقة طثبت أن الزوجين طزوجا،هومن جهة أخرى 

 وجة.الز ين يصرحان بأنهما قد طزوجا بماريخ ك ا مع إحضار الشهود و ولي لالعقد كل من الزوجين ال

كان عقد  فإذا الح الملمصة لدى المص بعقد الزواج إذا لم يسجل ف يمكن الاشارة هنا أن المشر  لا يعمر

 ون.يمكن إثباا مضمون  بالطرق المي حددها القان على جميع أركان  و شروط  لاشمممصكيكا  الزواج

 

 ثالثا : الأعوان الدبلوماسيون والقناصل 

سال يعمبرالقانون،رؤسال البعثاا الدبلوماسية المشرفون على داورة القنصلية، ورؤ              

الــة المراكزالقنصلية، هم  باط الكالة المدنية في اللارج وذلل حسب المادة اسولى من قانون الك

 المدنيــة.

ة حسب سجلاا الكالة المدني كما يمولى رؤسال البعثاا الدبلوماسية والقنصلية، مسؤولية مسل وحوظ  

 المعليمة الوزارية المشمركة حو  الكالة المدنية .

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .48، العدد الأول ، ص1992، المجلة القضائية لسنة 68467ملف رقم 21/10/1990قرارالمحكمة العليا المؤرخ  في  -1
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ين الجزاوري الزواج من الرعايا اخمصاص، إذا كان طالبلااصل بنو  اأو القن ونيمممع اسعوان الدبلوماسيو

، حسب نى يه ا البلد طبقا للقانون الجزاورالمقيمين في البلد اسجنبي، و يجب أن يكرر عقد الزواج في 

للجزاوريين  المي جال فيها مايلي:" إن كل عقد خاص بالكالة المدنية الكالة المدنية قانونمن  96المادة 

ن حرره اسعوان الدبلوماسيون  أو القناصل طبقا للقواني صادر في بلد أجنبي، يعمبر صكيكا إذا

 الجزاورية."

 مسجلا، الزواج  أن يكون تقمضالمي ا  همية بالعةبالنسبة للمعاملاا المدنيةإنلكمابة عقدالزواج أ           

 عاملاا عنلماو  ةصراعمقمضمها الكياة الاطلاقا و لكنها شكلية نعقاد العقد إلاست لي لكمابة غير أن ه ه ا

 .فأصبكت أكثر من  رورة اليوم طريز الوثاوز

   اللازمةلا أثرل  على صكم  إذا طوفرا أركان  وشروط جمهاد فقهي، هوازواجط الكمابة في عقد الاشمراف

  لي  ركنا من أركان وثيقة  فمكرير العقد فيرغم  انعدام  الشكلية  في ، 

 (1).نكارو عها المشر  لإثباا العقد عند النزا  أو الإ   أو نواذه، وإنما هو وسيلة و لا شرطا لصكم

 ولابد من وثاوز معينة يمطلبها القانون عند كمابة عقد الزواج  فما هي ه ه الوثاوز؟.

 

 المطلوبة عند كتابة عقد الزواج :الوثائك ثانيالفرع ال 

اا المي يكررها و بيان المعلومالزواجعقد لاصةبية الالوثاوز الإدار73في المادة  حدد قانون الكالة المدنية

 .عقد الزواج كمابةالملمصة ب جهة لمدنية في العقد، كما حدد الا  ابط الكالة

 

 وثائك عقد الزواج- 1

 ن أ ، على  ابط الكالة المدنية أوالموثز73المادة  انون الكالة المدنية فييوجب ق

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 83ـ محمد كمال الدين إمام " الزواج و الطلاق في الفقأ الاسلامي" ، المرجع السابك، ص 1
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 من طرف  صراحة، بأن الزواج  قد طم  من الشروط المنصوص كررالميبين في عقد الزواج 

 المالية: البياناا عليها وفقا لما جال ب  القانون ، كما يجب فضلا عن ذلل أن يمضمن

 و الماريخ ومكل ولادة الزوجين. اسمب ولق -

 أبوي كل منهما. لقب و اسم -

 وأعمار الشهود. لقب و اسم -

 

 الترقيص بالزواج المنصوص عليأ بموجب القانون عند الاقتضاء -2

في  نجد ه ه الإجرالاا طالبي الزواجمن سمثناوية طلى فئاا معينة إأ اف المشريع الورعي أحكاما 

نصوص ململوة صادرة عن جهاا إدارية وطشريعية ململوة، طجعل زواج بعض اسشلاص خا عا 

 ،عبيأفراد الجيش الوطني الشم: ههؤلال وير أوالإدارة الملمصةبهم لرخصة أولموافقة مسبقة من الع

 و اسجانب. القنصلية   الهيئة الدبلوماسية يموظو اسمن الوطني، يموظو

ولكن إذ طم خرق ه ه القواعد المنظيمية، كأن يمزوج أحدهم دون الكصو  على طرخيى من الجهة 

 (1)دم أمام اللجنة الممساوية اسعضال.الملمصة، فإن  سيمعرض إلى إجرالاا طأدبية ويق

وحرصا من المشر  الجزاوري على مصلكةالقاصر فقد  م  بكماية خاصة، واشمرط عند كمابة عقد 

 ا طرى؟.زواج  الإذن المسبز. فما هي الككمة القانونية من اشمراط الرخصة المسبقة بالنسبة للقاصر ي

 قبل السلطات المختصة إذا لزم الأمر من الإعفاء من السن الممنوحة -3

 جزاوري ثم رفع المشر   ال سنة 21رسنة و ال ك 18من قانون اسسرة سن الزواج للأنثى  7 حددا المادة

سنة لفبراير  27خ مثلها مثل سن الرجل بموجب المعديلالصادر بماري سنة  19زواج  اسنثى إلى   سن

 . 02-05باسمر 2005

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .27د عبد الفتاح تقية "مباحث في قانون الأسرة الجزائري من قلال مبادىء وأحكام الفقأ الإسلامي" دوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  ص -1
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لى عو ينطبز اسمر ك لل هو مساواة سن الرجل و المرأة لإبرام عقد الزواج، من ورال ذلل  الهدفو

 .المكجور علي  في مثل ه ه المسألة

لب ولي طإلا بإذن خاص من روي  المككمة بنال على  دون ه ه السن، لطالبي لا يجوز إبرام عقد الزواج 

 من قانون الكالة المدنية. 76القاصر، كما طنى على ذلل المادة 

 ، إذ لي  ولاشل أن منطز اسمور يقود إلى منع زواج الصعار،كما أن الككمة المشريعية من الزواج طؤيده

قة قد، ال ي قد يمرطب علي   رر مكض لهم وهم لايقدرون حقيللصعار إدرا  سهمية وخطورة ه ا الع

 .(1)ذلل

سان اعية للإنياةالاجممفي الك البالعة عقد الزواج من اسهميةلماهو ل ه ا القيداسساسية من و ع  فالككمة

 .النسل وحماية

أهم وثاوز عقد  وثيقة من بين 02-05باسمررقم  المعديل الجديد لقانون اسسرة الجزاوريلقد أ اف           

لمؤهل لا يكز للموظف اجديد جدير بالملاحظة إذ شىل الزواج، وهي الوكى الطبى قبل الزواج وهو

ي أطرفين من الزواج إلا بعد المأكد من إحضار الشهادة الطبية و خلو ال قانونا و لا الموثز أن يكمب عقد

نى طمن المعديل المي مكرر 07لزواج، و ه ا ما ذهبت إلي  المادة مرض أو عامل قديشكل خطرا على ا

ثبت ط( أشهر 03) لا يزيد طاريلها عن ثلاثة ،الزواج أن يقدما وثيقة طبية"يجب علي طالبي  على أن :

 عامل قد يشكل خطر يمعارض مع الزواج. خلوهما من أي مرض أوأي 

الطرفين  ، أن يمأكد قبل طكرير عقد الزواج من خضو  ابط الكالة المدنيةيمعين على الموثز أو        

للوكوصاا الطبية و من علمهما بما قد طكشف عن  من أمراض أو عوامل قد طشكل خطرا يمعارض مع 

 . ر ب لل في عقد الزواجؤشالزواج، و ي

 طكدد شروط وكيوياا ططبيز ه ه المادة عن طريز المنظيم"
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 .50، ص2001لسنة   ديوان المطبوعات الجامعية   تشوار جيلالي "الزواج والطلاق إتجاه الإكتشفات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية"  -1
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يها الوكى لبيان الكيوية القانونية المي يكون عل (1) 2006-05-41بماريخ  بعد ذلل صدرالمرسوم المنوي ي

 لما جالا ب  ( طبقاABO+Rhesusطكليل فصيلة الدم )فلابد من إجرال فكى عيادي شامل مع  الطبي،

 .3المادة 

إذا كانت ، المكاليل الطبيةمع كمابة نماو   ،من طرف الطبيب ال ي قام بالوكى يملأجال بنموذج خاص  كما

 إسمنادا  ،سليمة و علي  إخبار المعني باسمر إن كانت نماو  الوكى سلبية

حظاط  من ه ا المرسوم المي طنى على أن :"يبلغ الطبيب الشلى ال ي خضع للوكى الطبي بملا 5للمادة 

 .م إلى المعني"و يمم إعداد شهادة طبية ب لل طسلأعلاه،  3ها طبقا للمادة و  الوكوصاا المي طم إجراؤو نما

هو حماية النسل و المجممعمن  ،الهدف اسساسي ال ي قصده المشر  من  رورة الوكى الطبي لعلو

 ،سوال ين على حدو ك ا اسمراض المعدية  المي طومل بالطرف ،طوارث اسمراض المي طنمقل عبر اسجيا 

ن أن أن :"يمك المي نصت على  4بة "الإيدز" وه ا طبقا  للمادة ثل ذلل مرض فقدان المناعة المكمسم

لإصابة لة يينصب الوكى الطبي على السوابز الوراثية  و العاولية قصد الكشف عن بعض العيوب أو القابل

 ببعض اسمراض.

مي يمكن أن يقمرح الطبيب على المعني إجرال فكوصاا للكشف عن بعض اسمراض ال ،و زيادة على ذلل

 طشكل خطر الإنمقا  إلى الزوج أو ال رية و ذلل بعد إعلام  بملاطر العدوى منها." أنمكن ي

 ؟ إذا كان الموظف المؤهل قانونا أو الموثز ملمى بكمابة عقد الزواج ، فما هي إجرالاا طسجيل 
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 .4، ص14/05/2006الصادرة في  31الجريدة الرسمية رقم  -1
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 : تسجيل عقد الزواج و يثارهالثاني المطلب

 موثز، ولكنال أولة إلى  ابط الكالة المدنية وموك ،الزواج دعق كريرأن السلطة الملمصة بم طبين لنالقد 

ص خمصالإيمعين على صاحب ا ،ملة من الشروط الشكلية والمو وعية في آن واحدجه ه السلطة طككمها 

 .المقيد بها، و مراعاطها و إلا كانت أعمال  باطلة قانونا

نصت  اعقد الزواج  كم من قانون اسسرة طبين اخمصاص من طسند إلي  مهمة كمابة 18لقد جالا المادة 

اا يلضع لإجرال ال ي            لمالزواج بها لسجالكيوية القانونية الميي من قانون اسسرة على 22المادة 

 سي.المسجيل لدى المصالح الملمصةمع مقارنة بين المشريع الجزاورى والموريطاني والمعربي والمون

ى أثار ي أطعرض في  إلثانالور  الوفي  قد الزواجطسجيل عأطعرض في الور  اسو  إلى  إجرالاا      

 طسجيل عقد الزواج.

 : إجراءات تسجيل عقد الزواجالفرع الأول

 .لمجممعهمماماا اسولى ذاا الصلة بالإواطها اسولى الممعلقة بالزواجمن اخاصة في نمنظيم اسسرةإن

شريعة المشريعاا ولقد إهممت ال في ه ا النطاق يأطي طسجيل عقد الزواج كإجرال إداري طعرف  كثيرمن

 (1) الإسلامية بعقد الزواج لكنها لم طوجب طكريره بالموهوم الشكلي أمام جهة ملمصة.
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 .17، ص  2002، لسنة  08مدور نبيل " عقد الزواج الجانب القانونى والتطبيقى" مجلة الموثك، عدد  -1
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برام عقد ل ا أوجب قانون اسسرة وقانون الكالة المدنية على المواطنين إطلاذ إجرالاا معينة عند إ  

وثز من لملمصة ب لل، ويعد  ابط الكالة المدنية والمالزواج، إذ يمعين عليهم الموج  إلى المصالح ا

 اسشلاص المكلوين به ه المهمة.

يح طبقا مأكد من أن العقد صك،هو الدما يمقدم أحد طالبي عقدالزواجعنأحدهما  أو  عمل يقوم ب ولعل  

 المعد . من قانون اسسرة مكرر 9و 9للمادة 

 سلمط  ويبمسجيل العقد في سجلا يقومالناحيمين الشرعية والقانونية من صكم ، من لموثزامأكدأن ي بعد و

 .قانون الكالة المدنيةمن  72لمادة حسب ماجالا بها دليلا للإثباا من ،طعمبر للزوجين نسلة

و  م ن صكم بدوره  يقوم بمكرير ذلل العقد وطسجيل  بعد المأكد فهو، أما بالنسبة لضابط الكالة المدنية 

 .الضرورية  افر جميع الوثاوقطو

مثل  و في موثيزللمسجيل أو ال فيها عقداللم يلضع  ، لا يعمرف بعلاقة زوجية جزاوريالمشر  الذلل أن   

ق الكإوالسبيل الوحيد لإثباط  هو رفع دعوى قضاوية  يعد ،غير مسجلكون أمام عقد زواج نكالة  ه هال

 .إذا نم  عن  أولاد نسب اسولاد بأبيهم

 عدمروط المي يرغب فيها شرط كل الشالزواج  فيعقد عرضمن الزوجين أن ي واحد يكز سيكما      

إذ (1) 20/06/1988جمهاد قضاوي لها بماريخ ه ا ما قررط  المككمة العليا في او .مع مقمضياطالعقدطنافيها

ال ي  وينافي  العقد ولايقمضي  من المقرر شرعا أن الشرط الوارد في عقد الزواج ال ي :"على أن  نصت

فإن  ثم ج ب  و لا يؤثر في عقد الزواج، و منيلزم الزويدخل في باب الكراهة لما في  من المكجير لا 

 ".يعد ملالوا للأحكام الشرعية القضال بما يلالف ه ا المبدأ

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .54ص ، العدد الثانى، 1991المجلة القضائية لسنة  ،49575رقم  ملف 20/06/1988قرار المحكمة العليا بتاريخ  -1
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و  لاباط لشرطينافي  كان اقمرن عقد الزواج بشرط افإذا  ،من قانون اسسرة 35و  19طينالمادأثبممهوه ا ما 

 ، آخ ا بمبادئ الشريعة الإسلامية المي طعمبر كل  ما لم  يرد  فيصكيكاالعقد 

ما  طوفوا ب  شر  الله عزوجل باطلا لقو  رسو  الله علي  الصلاة والسلام :" أحز ما أوفيمم من الشروط أن

 .(1)إسمكللمم ب  الوروج "

 المي طنى ن  م 19في المادة  02 /05رقمقانون اسسرة باسمرالجديدل معديلالبعد  و طجدر الملاحظة هنا أن 

 نهااياز كل الشروط المي يرفي عقد رسمي لاح:" للزوجين أن يشمرطا في عقد الزواج أو على أن  

 ا ه ه الشروط مع أحكام ه ما لم طمناف   رورية و لا سيما شرط عدم طعدد الزوجاا و عمل المرأة

 .(2)القانون"

ى ،فويما  مض(3)في قانون اسسرة قبل  طعديل  المشر  هكما أجاز ،في عقد الزواج يلوكمالوقهال الز أجالقد 

من  20 طبقا للمادة عن بدلا الزواج عقد يبرمعقد الزواج وكيل  ينوب عن الزوج في إبرامأن  كان يمكن

 المى طنى على أن :" يصح أن ينوب عن الزوج وكيل  في إبرام عقد الزواج بوكالة قانون اسسرة

 .أن طكون الوكالة مكموبة ورسمية خاصة"ويشمرط القانون

ل ل  بن  على أرض الوطن حمى و إن كان في اللارج و على ذلإمكن أن ينوب ولي الزوج عقد زواج يكما

مر على دف ك للأن يمكصلل  و ف  ابط الكالة المدنيةزواج من طرالكز في الكصو  على وثيقة عقد ال

 . ما طم إسمبعاد الوكالة في المعديل الجديد لقانون اسسرة لكن سرعان و ،عاولي
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 .138ة والنشروالتوزيع ،الرياض صالجزء الخامس والسادس، دار عالم الكتب للطباع 52" صحيك البخاري" كتاب النكاح باب -1

ك حل يعطي للرجل جأن إشتراط المرأة على الرجل عدم التعدد يعد مخالف للشريعة الإسلامية حسب المذهب المالكي، لأن هذا الحك مقرر بحكم شرعي، فالله عز و -2

ها وفي دم الزواج عليأ أن يتنازل عنأ إذا وقع تفاهم بينأ و بين زوجتأ بعتعدد النساء  إلى أربعة، و لكن حسب المذهب الحنفي فإن حك تعدد الرجل حك منوط بأ،  ل

 هذه الحالة لا تكون مخالفة شرعية.

 .74" الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري" المرجع السابك، صبلحاج العربي د-3
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اا القانون الموريطاني عن كيوية طسجيل عقد الزواج في الوصل الثامن طكت عنوان الإجراللقد نى 

مهمة   يلإخمصاص من طسند اا القانون حدد ه  و(1)الإدارية للزواج و إثباط  من مدونة اسحوا  الشلصية

ة جا  المكددب   العناية اللازمة لمسجيل  في اسوكيل الكالة المدنية و ، و هو  ابط أو عقد الزواجطكرير

 رر عقدا ب .ن :" يبرم الزواج أمام  ابط أو وكيل الكالة المدنية ال ي يكالمي طنى على أ  75في المادة 

 اده."جل أقصاه ثلاثة أشهر من طاريخ إنعقوكيل الكالة المدنية خلا  أبط أو يسجل العقد بعناية  ا

ذلل  وكم قضاوي حكما أن الزواج ال ي لم يمم أمام  ابط أو وكيل الكالة المدنية لا يمكن إثباط  إلا بواسطة 

 لوقرطينياا االوقرة الثالثة و المي طنى على أن  :" الزواج ال ي لم يمم عقده طبقا لمقمض 75حسب المادة 

 كن إثباط  إلا بواسطة    حكم قضاوي".اسولى و الثانية من ه ه المادة لا يم

ت الزواج على أن :"يثبطنى المي   2يشمرط الكمابة فيعقد الزواج طبقا للمادة  انيالموريطالمشر  أن   

 بكجة رسمية وفقا لمقمضياا ه ه المدونة."

سجل لدى ي يمبين من خلا  ه ه النصوص القانونية للمشر  الموريطاني، أن  يمكن إثباا الزواج ال ي  لم 

ن العقد م صكة الكمابة في شمراطبككم قضاوي وه ا دليل على أن  لا أثر لا  ابط أو وكيل الكالة المدنية

ميع آثاره جلشرعية، وطمرطب علي  سركان   و شروط  اممى كان مسمكملا  ،شرعا وقانوناو نواذه  لزوم حيث

 .ة رسمية أو غير رسميةوثيق و أحكام  رغم خلو العقد من أية

جيل يسند  طس ، نلاحظ أن ه ا اسخيرالمشريع الموريطانيبمقارنة بسيطة بين المشريع الجزاوري و          

 وريلة المدنية ، بينما  يسند المشر  الجزاالكا عقد الزواج  إلى  ابط  أو وكيل
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  .11،ص 19/07/2001المتضمن مدونة الأحوال الشخصية الموريطانية بتاريخ  2001-052قانون رقم  -1
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ى أن :" يمم المي طنى عل من قانون الإسرة18لمادة حسب االكالة المدنية إلى الموثز أو  ابط طلل المهمة 

 قانونمن ه ا ال 9أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة  عقد الزواج أمام الموثز أو

لا وه  صكيكا يعمبر انونقان في وثيقة مكموبة ولك إن المشريع الموريطاني أوجب طكرير عقد الزواج

نونية طموقف صكم   شرعا على  كمابم  في ورقة مكررة لدى المصالح الملمصة و لكن  من الناحية القا

 لايعمرف ب  إلى غاية طسجيل  .

واج البي الزى الطبي لطلم ي كر في ه ه المدونة الوك ،أن القانون الموريطاني إلى يمكن الإشارة هنا كما 

 76مادة البياناا الضرورية المي طدرج في عقد الزواج في العلى قمصر ال كرالطرفين و اقران قبل عقد 

 من مدون اسحوا  الشلصية وهي: الوقرة الثانية

ذا لم يكدد إو طاريخ حلول  أو الإشارة إلى الموويض ع النى على المعجل من  و المؤجل  مقدار المهر م -1

 المهر.

نشأ عن   ل من الزوجين في حالة وجوده مع طاريخ الوفاة أو الطلاق ال يإسم و لقب الزوج السابز لك -2

 إنقضال عقد الزواج.

 ذكر الشروط المموز عليها. -3

، نها سمعنال عالا، فهو قاطع يجعل كمابة عقد الزواج  رورة لا يمكن فيما يلى المشريع المعربي أما

سسرة ا من مدونة  16جالا ب   المادة  سب ما،على إثباا عقد الزواج و ذلل حلا يضاهي  آخر وهي دليل

 ج"." طعمبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباا الزواالمي طنى على أن  :  (1)المعربية 

مدونة من ال  65المادة  حسباج عقد الزوكما إعممد المشريع المعربي  إجرالاا إدارية  خاصة لمكرير

 اسسرة المعربية و هي و ع  ملف لعقد  الزواج يكوظ  بكمابة   بط  قضاة  اسسرة
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 ،الخاص بمدونة الأسرة المغربية. 03/02/2004المؤرخ في  70-03القانون رقم  -1
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شير نسل  من رسم الولادة ي   خاص بطلب الإذن بموثيز الزواج ،هي مطبو، وو يضم ه ا الملف وثاوز

دة شها طبينو ابط الكالة المدنية في هامش العقد بسجل الكالة المدنية و شهادة إدارية لكل واحد من اللا

وزيري العد  و من طبية لكل واحد من اللاطبين يكدد مضمونها و طريقة إصدارها بقرار مشمر  

 الصكة.

 ينطبية من بفجعل الشهادة ال ،  المعربي أدر  أهمية الوكى الطبي قبل الزواجل ا يمكنا القو  أن المشر 

و حسب  في المعديل الجديد لقانون اسسرة المشر  الجزاوري ذلل كما فعل،وثاوز ملف عقد الزواج  أهم

 هم لل ل ابط الكالة المدنية و العدلين ك عقد الزواج هو قانونا كمابة الملمى ه ه المادة يمبين أن

 قا ي اسسرة المكلف بالزواج.  علي طوثيز عقد الزواج بعد أن يؤشر اخمصاص

 68ادة لعقد في سجل المعد ل لل حسب المعندما طنمهي كل الإجرالاا الإدارية لعقد الزواج يسجل نى ا

  إلى سجل المعد ل لل لدى قسم قضاة اسسرة، و يوج  مللصال:"يسجل نى العقد في  أن  المي طنى على

ن طاريخ  ابط الكالة المدنية لمكل ولادة الزوجين، مرفقة بشهادة المسليم داخل أجل خمسة عشر يوما م

 اللاطب علي ".

ال جبقا لما ط لل يكرو كمابة عقد الزواج ولا يمكن إثباط  إلا بورقة مكررةفهو ك  ،لمشريع المونسيا اأم 

الممعلز بإصدار مجلة اسحوا  و(1)1956أوا  13 الموافز  1376مكرم  6  اسمر المؤرخ في ب

ة يضبطها لا بكجة رسمي)المادة( المي طنى علىأن  :" لا يثبت الزواج إ 4الشلصية المونسية، في الوصل 

 نون خاص".قا

قانون وإلا فال ةعدلين أو  ابط الكالة المدنيأن يكون أمام  عقد الزواجمهمة طكريرالمونسيلقد أسند القانون 

م عدلين المونسي أما ى أن  :" يبرم عقد الزواج   بالبلدال ي ينى عل 31و ه ا حسب الوصل  لايعمرف ب 

 الثقة ".مدنية  بمكضر شاهدين من أهل أو أمام  ابط الكالة ال
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 .2المتعلك بمجلة الأحوال الشخصية، ص  1956أوت  17الصادر في  66الرائد الرسمي عدد -1
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 .(1) الممعلز بمنظيم الكالة المدنيةمن القانون 

ل أن  ، ذلاني و ك ا المشريع المعربيمشريع الجزاوري و الموريطللايلملف عن ا أن المشريع المونسي 

يكا، لكن صك عد عقد الزواج عقدا، فبدون كمابة الزواج يمن أركان   اعقد الزواج ركن لايجعل  من كمابة

رم خلافا سحكام نى على أن  :" يعمبر الزواج المبال ي ط 31إذا أبرم خلافا للمادة  باطلايعمبر عقد الزواج 

 أعلاه  باطلا و يعاقب الزوجان زيادة على ذلل بالسجن ثلاثة أشهر". 31الوصل 

عقد  ننا من أركاالشريعة الإسلامية المي لم طجعل الكمابة ركمبادئ  إن كل ه ه المشريعاطمموافز مع         

 المجممعاابإلا أن الكياة المعاصرة اليوم طدفع  شووي ولاشرطا من شروط ، إذ اسصل في  أن  عقد اجالزو

 ه ا العقد للإثباا. ةباكمالمدنية إلى 

 مأثيرهال ولقد أخ  المشريع المعربي و المشريع الجزاوري بالشهادة الطبية قبل الزواج نظرا سهميمها  

سمراض امن سلامة الطرفين من  قبل إبرام عقد الزواجالمأكد ينبعي ، إذعلى العلاقة الزوجية المباشر

 اثية  المي طنمقل  من جيل إلى آخر.المعدية و اسمراض الور

لطرفين  الزواج من خضو  اعقد نية أن يمأكد قبل طكريريمعين على الموثز أو  ابط الكالة المدو ل لل 

اج الزويمعارض مع  امراض أو عوامل قد طشكل خطرمهما بما قد طكشف عن  من أللوكوص الطبية و اعلا

 و يؤشر ب لل في عقـده.

ى الطبي هممام بالوكلإافي المعاصرة كل المشريعااسبقت الشريعة الإسلامية  طجدر الإشارة هنا إلى أن 

 إلى اسبنال من الوالدين ةقلمنالمماية المجممع من اسمراض إلى ح ةدفاهلاالبالعة  م هميس،قبل الزواج 

لاعدوا  ":علي  الصلاة والسلام الله  خير دليل على ذلل  قو  رسو و ،على أهلهم و مجممعهم ونعبأفيصبك

 ولاطيرا ولاهامة ولاصورةو
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 التنسية.الة المدنيةالمتعلك بتنظيم الح 01/08/1957المؤرخ في  1957لسنة  3القانون عدد  -1
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لى مرض عملا يوردن  "علي  الصلاة والسلاموقول  ك لل  (1) "من اسسد وفر من المج وم كما طور   

 .(2)" مصح

 سولادهم فيسببونيمهربون من الوكى الطبي  ه ا من الناو في عصرنا اكثير نلاحظ للأسف أن لكن

 ا الكثير منها.لمواد (3.)على الزواج دينا االزوجين قاما بالوكى الطبي قبل أن يقدم كلالو أن اكثيرة،فأمرا 

ما  و ه ا ام لكل آثاره و أحك ايعمبر العقد طبقا للشريعة الإسلامية صكيكا منمج ،عقد الزواجفبدون كمابة

مثلة المم كليةوك ا المونسي فمللف الش المعربي المشريع اني ومشريع الجزاوري و المشريع الموريطأخ  ب  ال

الطرق إلى غاية إثباط  ب اقانونالكن  غير معمرف ب  صكيك الزواجعقد، يعمبرفي المسجيل أو الموثيز

 .  المقررة

جديرا  القانوني واشممل على شروط  الشكلية والمو وعية القانونية كان فإذا أخ  عقد الزواج  مجراه

جيل عقد ثار طسإلي  في الور  الثاني وهو آ طعرضبالكماية ، وطرطيب الآثارالقانونية علي  و ه ا ما أ

 .الزواج
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 19ريرة، باب " عن أبى هالبخاري الطيف الزيدي "مختصرالتجريد الصريك لأحاديث الجامع الصحيك وهو المشهور بمختصرالإمام زيد الدين أحمد إبن أحمد عبد  -1

 . 649ص 2003، مطبعة دار القيم ودار إبن العفان لسنة  5707الجذام ، رقم الحديث 

 54ريرة، باب" عن أبى هالبخاري اديث الجامع الصحيك وهو المشهور بمختصرالإمام زيد الدين أحمد إبن أحمد عبد الطيف الزيدي "مختصرالتجريد الصريك لأح -2

 .652ص 2003، مطبعة دار القيم ودار إبن العفان لسنة   5774لاعدوا، رقم الحديث 

 .112ص،  1987لسنة  ، الجزائر،دار الشهاب للطباعة و النشر باتنة "الزواج وبناء الأسرة في الإسلامفلسفة  عبد الحميد قزار " -3
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 : يثار تسجيل عقد الزواجالثانيالفرع 

ي عقد عينة على طرفآثار م   مسجيلعن رطبميكما شروط  وعقد الزواج كعيره من العقود أركان ل      

ة المدنية عقد المي طنى على أن :"يسجل  ابط الكال 72في المادة (1)قد ذكرها قانون الكالة المدنية ،الزواج

 الزواج في سجلاا حا  إطمام  و يسلم إلى الزوجين دفمرا عاوليا مثبما الزواج.

ل عقد في أجال عقدا عندما يمم الزواج أمام  و يسلم إلى المعنيين شهادة كما يرسل مللصا عنيكرر الموثز 

من  اليام إبمدأ 5ثلاثة أيام إلى  ابط الكالة المدنية ال ي يقوم بنسل  في سجل الكالة المدنية خلا  مهلة 

ل واحد كطاريخ طسليم  إلى الزوجين دفمرا عاوليا و يكمب بيان الزواج في سجلاا على هامش عقد ميلاد 

 من الزوجين".

 و طممثل ه ه الآثار فيما يلي:

طثبت  شهادة للزوجينم يسلطفي سجل   هيجب علي  بعد طكرير ،ا يسجل عقد الزواج أمام الموثزعندم -1

 نعقاد الزواج.إ

بت ا عاوليا مثعقد الزواج يجب علي  أن يسلم إلى الزوجين دفمر المدنية بمسجيلعندما يقوم  ابط الكالة  -2

 .للزواج

امش أن يكمب على ه المدنية،طسجيل عقد الزواج في سجل الكالة  ى  ابط الكالة المدنية بعدوعل -3

 .سم الزوج والزوجةإبماريخ ك ا مع ذكر  ميلاد كلا الزوجين أن  طزوجطيشهاد

  ةالاا الإداريطمام كل الإجرإبعد عقد الزواج في المشريع المعربي و  آثار طسجيلفيما يلى                

لما جالا  رسم الزواج للزوجة و آخر للزوج بعد اللطاب علي  و ذلل طبقا يسلم أصل ، عقد الزواجلكمابة 

للزوجة و  المي طنى على أن  :" يسلم أصل  رسم الزواج ن قانون الكالة المدنية المعربيم 69ب  المادة 

 نظير من   للزوج  فور اللطاب علي "
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 ،المتضمن لقانون الأجراءات المدنية. 1966يونيو لسنة  8الموافك  1386صفر عام  18المؤرخ في  154-66أمر رقم  -1
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د سلة من عقالمونسي بعد إسمكما  إجرالاا المرسيم طسلم ن ثار طسجيل عقد الزواج في القانونبالنسبة لآ 

 .الزواج لمن يهم  اسمر من قبل العدو  أو  ابط الكالة المدنية

جويلية  4ي  فالمؤرخ  1958لسنة  71من قانون الكالة المدنية المونسي المنقكة بالقانون  33طبقا للمادة و

 جهوا في ظرف شهر من المي طنى على أن  :"يجب على العدو  أن يو 1958

ل أن لقانون قباطاريخ طكرير العقد إلى  ابط الكالة المدنية بمنطقمهم إعلام زواج مطابز للمثا  الكز به ا 

 يسلموا نسلة من عقد الزواج لمن يهم  اسمر".

" يرسم المي طنى: 39كما يقوم  ابط الكالة المدنية برسم عقد الزواج في دفمر معد ل لل حسب المادة 

 ورة المي طعرض لها الوصل السابز". ابط الكالة المدنية عقد الزواج بدفمر معد ل لل في الص 

الشكلية إن كمابة عقد الزواج لدى الموظف الملمى قانونا أو الموثز  ليست ركنا ولاشرطا  في العقد و

لي  وعون فقط المي منكت للموثز لاطعني الرسمية بمعناها الصكيح بل ل  اخمصاص طكرير عقد الزواج ك

 بصوم  موثز يكررالعقود الرسمية، وقد حدد القانون اخمصاص  في مجا  إثباا عقد الزواج، بكيث

إجمهاد  لايمكن  سما  شهود الزواج حمى وإن كان المكليف من القضاة وه ا ما أقرط  المككة العليا في

شهود  ونا أن  يجوز سما  شهادةل ي جال في  أن :" من المقرر قانا (1) 29/09/1992قضاوي لها بماريخ 

 اسقارب بإسمثنال اسبنال في الدعاوى اللاصة بمساول الكالة والطلاق ".

 اعن مسألةوممى طبين أن قضاة المو و  لما كلووا الموثز بسما  شهود الزواج المدعى ب  يكونون قد طللو

 طمعلز باخمصاصهم سن  لايمكن للموثز أن يقوم ب لل مكانهم." 

اا ني وهوإثبالزواج من الناحية الشرعية؟ ه ا ما حاولت بيان  في المبكث الثااهي وساول إثباا عقدفمإذاً 

 الزواج شرعا. 
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 . 50العددالأول، ص 2001،المجلة القضائية ،لسنة  84334،ملف رقم  29/09/19992ـ قرارالمحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 1
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 إثبات الزواج شرعاي:ـالثانالمبحث 

في أغلب  ةجمماعيإو هو يكمسي أهمية شرعية و قانونية و  النسل،يعمبر عقد الزواج عنوان الكياة و حافظ 

 .المجممعاا

إعلان  و بفإن شعوبا كثيرة خاصة الإسلامية منها طقوم  القداسة،  بطابعنظرا له ه اسهمية المي ططبع 

 إشهارهوفقا للعاداا و المقاليد.

 ث عن  بشكلما يمطلب البك من اسهمية في القانون و الشريعة الإسلامية طرق إثباا العلاقة الزوجيةلإن 

 أوسع.

عن في  كدث أطو  المطلب اس مطلبين:طقسيم ه ا المبكث إلى  ترطأيفي عقد الزواج إ الإثباا نظرا سهمية 

 أطعر وي  إلى الإقرار والنكو  عن اليمين. وفي المطلب الثاني الشهادة وإعلان الزواج 

 الشهادة وإعلان الزواج:الأولالمطلب 

ديهما ما طومقد ليلجأ إليها الطرفان عند ، القانونيةوطعمبر شهادة الشهود وسيلة من وساول الإثباا الشرعية 

هادة شفبعض رجا  القانونيصنف طرق الإثباا إلى أدلة الإثباا اسصليةكالكمابة و  ،اسدلة الرسمية

المي أعطيت  عمبارا للأهمية البالعةإ، و ذلل (1)حمياطية و هي الإقرار و اليمينإالشهود، و طقابلها أدلة

 .ى الكولن و إشهار الزواج إ افة إلللشهادة، كما أنها وسيلة لإعلا

 الكممان ،من الناحية الشرعية يمكقز بكضور الشاهدين مع العاقدين معنى الجهر والإعلان ولو طواصوا  ب

 (2) سن السرلايكون  بين أربعة

لشهود  و اأططرق في  إلى شهادة  الور  اسو :في فرعين ممماليين ه االمطلبدراسة إعممدا  من أجل ذلل 

 .ض إلى إعلان الزواجعري الور  الثاني أطف
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 .31د، لغوثي بن ملحة " قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري" المرجع السابك، ص  -1

 .83د محمد أبوزهرة "عقد الزواج ويثاره" ص - 2

 

 

 

 

 



 

28 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

 شهادة الشهود :: لفرع الأولا

 و المرأة على الوج نشول العلاقة بين الرجلسممرارها و ايى على صيانة اسسرة وإن المشر  حر

ا اواجبثاره من حقوق وآة صكيكة كي يرطب صورنعقاده بلإالشروط اسركان وو أن طموفر كل  ،الشرعي

الة حبموه  في ،ولابد أن يكون  عقد الزواج  أمام الشهود ليعلنوا عن  ويث على عاطز كل من الزوج و الزوجة

 بأعيقع  زا  و في حالة الن(1)إنكاره من أحد الطرفين، وه ا هو رأي جمهور الوقهال ومنهم اسومة اسربعة 

بينة ال وهو" االمقرر في الوق  الإسلامي و المعممد قانون أو ذلل أخ ا بالمبد ،من يدعي الكز على الإثباا

 .(2)"اليمين على من أنكر دعى وإعلى من 

ج الزواثباا إأهمية كبيرة في  منشهادة الشهود مالسلامية الشهادة في عقد الزواج للقد أوجبت الشريعة الإ

 طب أحكام لا ير لله عزوجلفاجمهور، بالشهادة على م هب ال عن  الإعلانب  و راشهإذ لابد منالإوإعلان ،

 . (3)دةعلى م هب الجمهوربالشهاعن  و لم يعلن  ب ا إذا لم يشهرعمباره زواجإو ينوي 

ى ذهبوا إل "إن لشهادة الشهود جانب مو وعي بإعمبار أن اسومة الثلاث " أبو حنيوة والشافعى وإبن حنبل 

وم والضرب ، وجانب شكلى وهوالإشهار بالزواج لكافة الناو بإقامة الولا (4)أن الإشهاد واجب وقت العقد 

 ن أحد الطرفين .علي  بالدف ،كما أن شهادة الشهود وسيلة لإثباا العقد عند إنكاره م

دون مبرر بيمكن الإشارة هنا أن ولي الزوجة ك لل ل  مظهر شكلي عندما لايرغب في طزوي  إبنم  الراشدة 

 ،  فللقا ي أن يأذن  بمزويجها إذا  كان  الزوج أصلح لها وه ا ما  أقرطــ  
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 .72والطلاق في الفقأ الإسلامي " المرجع السابك ، ص د محمد كمال الدين إمام "الزواج  -1

 دار إحياء التراث  ، الجزء الثاني،"الوسيط  في شرح القانون  المدني  إثبات يثار الإلتزام عبد الرزاق السنهوري" د  -2

 .67ص 

 .57،ص 1957،لسنة حمد أبو زهرة " الأحوال الشخصية " دار الفكر العربيد م -3

 .126"أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقأ المذاهب السنة و المذهب الجعفري و القانون" المرجع السابك ،ص ـ محمد شلبي ، 4
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انونا أن  قوالمى طنى في  أن  :" من المقرر (1) 30/03/1993د قضاوي لها بماريخ المككمة العليا في جمها

 لايجوز للولي أن يمنع من في ولايم  من الزواج إذا رغبت في  وكان أصلح لها ".   

 يل الجديد.من قانون اسسرة"  قبل المعد 9إذا وقع المنع فللقا ي أن يأذن ب  مع مراعاة أحكام المادة 

ل سوال كانوا سنة على اسق 21ين ععلى أن يكون الشهود بال 33 ط قانون الكالة المدنية في المادةشمرإفقد 

هبت إلي  ذه ا ما  ، يمكن إثباا الزواج غير المسجل بشهادة اسقاربطمييز، إذ  أقارب أو غير أقارب دون

ن  يجوز أمن المسمقر علي   :"على أن  في  طنى المي(2)17/03/1998المككمة العليا في قرار لها بماريخ 

 ."سما  اسقارب في قضايا الزواج و الطلاق

هادة الشهود ن المناقض في شفإ، ما يلى الشهادةالشريعة الإسلامية في أبمبدأخد المشر  الجزاوري كما أن 

لبعض انكار من ها سن القانون لايقبل المناقض في الشهادة لإثباا واقعة الزواج بإقرار البعض وإيزيل آثار

على ي  ، المي طنى ف(3) 19/03/1990جمهاد قضاوي لهابماريخاو ه ا ما قررط  المككمة العليا في الآخر

قضال فإن ال مةل الككم عليها، و من ثمن المقرر شرعا أن المناقض في الشهادة يزيل أثرها و يمنع بنا :"أن 

 د خرقا سحكام الشريعة الإسلامية".بللاف ذلل يع

ند إبرام عفر الشهود أو عدم طوافرهم ف الوقهال المسلمين حو   رورة طوخملاإمن الناحية الشرعية فرغم 

كا يعمبر صكيومنهم اسومة اسربعة  قالوا أن الشهادة شرط لازم في عقد الزواج لاالوقهال  هورالعقد، فجم

 .(4)بدونها
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 .47العدد الأول، ص،2001المجلة القضائية لسنة  ،90468 مقملفر 30/03/1993 بتاريخ غرفة الأحوال الشخصية قرار المحكمة العليا -1

 .50العدد الأول، ص،2001المجلة القضائية لسنة  ،188707م قملفر 17/03/1998بتاريخ  غرفة الأحوال الشخصية قرار المحكمة العليا ـ2

 .59، العدد الأول ، ص 1991المجلة القضائية لسنة  ، 58788ملف رقم  19/03/1990العليا بتاريخ المحكمة  قرار -3

 . 122محمد مصطفى شلبي "أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقأ المذاهب السنة و المذهب الجعفري و القانون" المرجع السابك، ص  -4
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لشهود صكيكة يشمرط في الكي طكون الشهادة ، وةداشروط سن ذلل يدخل في الشهلم يمركوا الشهود دون 

 وهي كمايلي: (1)شروط خاصة

 كــــمـــال  العــــقــــل -1

مقصيييود ى الحضيييور المجيييانين و الصيييبيان لعيييدم طكقيييز المعنييياليييزواج لا يصيييح فيييي عقيييد                   

  طصيييحلييي لل لا،يييية بييياسمور و خطورطهارا، فمثيييل هييي ه الوئييية طوقيييد الدشيييمراط الشيييهادة بكضيييورهما مييين

لصييداق مسييمية اك و كييل مييا يييدور فييي مجليي  العقييدوالقبييو   الإيجيياب الشييهود سييما ن علييى سشييهادطهم 

 مثلا.

 البـــــــــلوغ -2

ية على يمهم للولالا يصح إشهاد الصبيان و لو كانوا مميزين سن  لا يصدق لهم القو  و لعدم أهلإذ           

لى الشهود المشر  الجزاوري عقد  أوجب أنوسهم، فلا طكون لهم أهلية الولاية على غيرهم من باب أولى، و

 ا من اسقارب أو غيرهمسنة على اسقل سوال كانو 21 العينأن يكونوا ب

 دون طمييز في الجن .

 الإســـــــــــلام -3

ي  الشهادة عل حلا يصفزواج المسلم بالمسلمة (2)شمراط الإسلام في الشهودان فقهال المسلمين لم يلملووا في إ

 .سن غير المسلم لا يجوز ل  أن يشهد زواج المسلمين لاخملاف الملة،بشهادة غير المسلمين 
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 .    63،62،61ص 1998لسنة  ، عمان،  التكروري" شرح قانون الأحوال الشخصية "مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع عثمان -1

 .145ص ،1993الفكر، دمشك سورية،لسنة دار ،، الطبعة الخامسة، سابك " فقأ السنة " المجلد الثانيالسيد   -2
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 نصــــــاب الشهادة  -4

 ل لقو طين، و ذلمرأارجل و برجلين أو بعز وجل نصاب الشهود ال ين يكضرون عقد الزواج  الله لقد حدد

 ن ممن طر ون منيمرأطاورجل و كونا رجلينيشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم سما" والله عزوجل:

 (1)"الشهدال أن طضل إحداهما فم كر إحداهما اسخرى

 و ه ا ما أقرط  مرأطيناعن  ن لو زاد عدده و حدهنشهادةالنسال والله جل جلال  يقبل  ولا 

نصت في  (2)15/12/1986قضاوي لها بماريخ  جمهادافي أخ ا بأحكام الشريعة الإسلامية  العلياالمككمة  

 فإن إثباطها و أنكرها الآخر،ادعاها أحدمن القواعد المقررة شرعا أن المناز  في الزوجية إذا  :"ن ألى ع

لين يشهادة عدهيكون بالبينة القاطعة طشهد بمعاينة العقد أو السما  الواشيو الشهادة المعمبرة في الزواج 

لصدد في ه ا ا " ويعد ملالوا سحكام الشريعة الإسلامية القضال بما يلالف ه ا المبدأة فإن ذكرين، و من ثم

لاعمباراا ابالإ افة إلى  (3)"لا يجوز النكاح حمى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح:"قا  أهل العلم 

 الشرعية اسخلاقية للشاهدين و منها العد .

 الـــــعــــــــــــــــــدل  -5

ية و عقد الزواج و الوصوشهادطهم واجبةفي العد  هم ال ين يساهمون في إنشال العقد و طكوينهشهود 

 ونالمسلم و يشمرط الوقهاله ا                   روريفي مثل ه ه العقودو حضور شهود العد   ،المناز 

 والمجنون. من كان ظاهر الوسزأن يكون الشهود عدلا، فلا طقبل الشهادة م
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 .282الآية  ،سورة البقرة--1

 .37،العدد الثاني ، ص1993،المجلة القضائية لسنة  43889ملف رقم  15/12/1986ـ قرار المحكمة العليا بتاريخ 2

 ،لخامس و السادسالمجلد الثالث، الجزء ا" باب الشهادة في النكاح محمد بن علي بن محمد الشوكاني "نبل الأوطار شرح منتقى الأقبار من أحاديث سيد الأقيار -3

 .127ص،2003لسنة  دار الجيل، بيروت،
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 مجل  العقد وشمرطوا حضورهم في الشهادة شرط في صكة عقد الزواج و إلى أن اذهب جمهورالوقهال 

ير أنوسهن بع لقو  رسو  الله علي  الصلاة والسلام :" البعايا اللاوي ينككن الشهود فخملووا في أوصااإن 

 .(     1)بينة "

 ون الكالةأو قانقانون اسسرة  الواجب طوفرها في الشهود سوال في شروطر الالمشر  الجزاوري لم ي ك لكن

ن من قانون اسحوا  الشلصية طكت عنوا 16، على عك  مافعل  المشر  اسردني في المادة المدنية

طعدد ،"إنعقاد الزواج" حيث نى على جميع الشروط المي يجب طوفرها في الشهود من بلوغ ،عقل ،إسلام 

 الشهود وسما  كلام العاقدين سما  لكلا منهما لا يشب  شل ولاريب.

ضاوي لها قجمهاد او ه ا ما ذهبت إلي  المككمة العليا في عقدالزواج فشهادة الشهود طعمبر وسيلة لإثباا

 من المقرر شرعا أن  :"على أن طنى .(2) 1984 /05/11بماريخ 

لزواج فإن القضال بإثباا عقد ا ةو من ثم ،يجوز إثباا عقد الزواج بشهادة شهود طويد وجوده الشرعي

واج ا كان الز" فإذالشهود لا طويد إنعقاده شرعا يعد خرقا لمبادئ و أحكام الشريعة الإسلاميةعممادا على إ

 صكيكا من الناحية الشرعية لايبقى ل  إلا الإعلان للعلم ب  وإشهاره إجمماعيا.

 إعلان الزواج الفرع الثاني: 

ه ا ما  (3).ه يقرب من الزناؤإخوا لانية، والعقد من السرية إلى الع و إشهاره هو إخراجإعلان الزواج 

 "أعلنوا ه ا النكاح علي  الصلاة  والسلام:الله  جالا ب  السنة النبوية لقو  رسو 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اث تردارإحياء ال ، الخامس و السادسالإمام الحافظ إبن العربي المالكي سنن الترمذي  شرح إبن العربي المالكي" عارضة الأحوذ بشرح صحيك الترمذي"  المجلد  -1

 .14، ص 1995العربي ، بيروت لبنان، لسنة 

 .82، العدد الثاني، ص1990ة لسنة ، المجلة القضائي34030ملف رقم  05/11/1984قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2

 .67ص1999، لسنة  الجزائر ،التوزيع والأسرة في الإسلام" دار هومة للطباعة والنشرنظام  محمد الصالك الصديك"-3
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 .(1)وفي حديث آخر قا  :" أعلنوا ه ا النكاح بدفوف"  ربوا علي  الدف"ا جعلوه في المساجد ووا

زوجل،أما عنا قد طزوج وفقا لشر  الله إن إعلان الزواج ل  جانب مو وعي وهوأن يعلم كافة الناو أن فلا

وجية الجانب الشكلي يممثل في إقامة العرو و رب الدفوف علي  لإعلام وإخبار الناو بوجود علاقة ز

 بين الطرفين.  

سن شرعا فيسمكالطيباا هو إظهار للورح بما أحل الله عز وجل من  ،حموا لإفإن إقامة الزواج عن طريز ا

 .(2)السر و اللوالإعلان  و عدم طرك  في 

  الشرعي، و شمرط أن يكون على الوجايكدد كيوية إطمام الزواج و إنما لم  ،المشر  الجزاوريمع العلم أن 

  4ذلل بعد أن يموفر على جميع أركان  و شروط  الشرعية و القانونية طبقا للمادة 

ن مة على الوج  الشرعي أالزواج هو عقد يمم بين رجل و إمر:"على أن  من قانون اسسرة المي طنى

 ."الخ…أهداف  طكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة 

ة يسير طريقة إحيال مراسيم الزواج سعراف و طقاليد كل منطقة، فالكول هو آخر مرحل قد طر  المشر و

 (3) .لزواجمن شكلياا عقد ا يكون الكول و يكاد ، وهو أمرمهم خاصة بالنسبة للمسلمين،عقد الزواج اعليه

و  لانيةعيقوم على ال اً زواج الشرعي إذخرى، فالإلى أه ه الشكلياا من بلد إلى آخر و من منطقة  طلملف

 :"قو  أن بال(4) 30/04/1990جمهاد قضاوي لها بماريخ ا، و ه ا ما نصت علي  المككمة العليا في الشهرة 

 ".ركان أمن المقرر شرعا و قانونا أن الزواج الشرعي يقوم على العلانية و الشهرة و مراعاة شروط  و 

 فما هي وساول إثباا عقد الزواج شرعا؟.
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اث ار إحياء التردبشرح صحيك الترمذي" المجلد الثالث والرابع ،  الإمام الحافظ إبن العربي المالكي سنن الترمذي شرح إبن العربي المالكي " عارضة الأحوذ -1

 .308، ص1995العربي ، بيروت لبنان لسنة 

 .231، ص 1999السيد سابك " فقأ السنة " ،المجلد الثاني، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان ، لسنة  -2

 .1999لسنة  " محاضرات،عقد الزواج" لغوثي بن ملحة  -3

 .65، العدد الرابع، ص1992، المجلة القضائية لسنة 75344ملف رقم  30/04/1990المحكمة العليا بتاريخ قرار  -4

 

 

 



 

34 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

 اليمينالإقرار و النكول عن : الثانيالمطلب 

و هي انوناا عقد الزواج عند رجا  القحمياطية لإثبلإمن الوساول ا عن اليمين الإقرار و النكو  يعمبر

نعدم سن الكل الوحيد للنزا  عندما ط،مرطبطة بأخلاقياا الشلى و مدى صدق  و خشيم  لله عز و جل 

 اج.الزويلة لإثباا واقعة اسدلة الثابمة و الرسمية، يلجأ إلى الإقرار و النكو  عن اليمين كوس

 : الإقــــــــرارالفرع الأول 

و  (1)كم حفي المسمقبل باللوظ أو ما في  كانالإقرار شرعا هو الإخبار بثبوا حز العير على المقر و لو

لنظر إلى واقعة الزواج بل يجب ا لإثبااو لا يكوي الإقرار وحده  ،الإقرار حجة على المقر بما أقر ب 

 .القانونيةة  والشرعيان  و شروطهصكة عقد الزواج و مدى طوفر أرك

 الشروط علىالطرفين، بل يجب أن يموفر العقد أحدإثباا واقعة الزواج بمجرد إقرار يمكن لا

ما  ،ذللباط لإقرارلإثا الجزاوري بدليل الشكلية و المو وعية و ه ا خلافا لواقعة النسب حيث أخ  المشر  

المقرر  المي طنى في  على أن :"من (2)28/10/1997أقرط  المككمة العليا في اجمهاد قضاوي لها بماريخ 

اسنككة وشرعا أن  يمكن إثباا النسب بالزواج الصكيح والإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة 

ل ما يقو  أهكو ثبوا النسب يعد إحيال ونوي  قملا ل ". الواسدة والباطلة ططبيقا لقاعدة إحيال الولد سن 

 .(3)"بالشهادةعلى النو عندهم "  "الإقرار سيد اسدلة" و يسمىالعلم
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،  وعات الجامعيةية والقانونية شرح وتعليك وصيغ" دار المطبهلال يوسف إبراهيم"أحكام الزواج العرفي للمسلمين وغير المسلمين من المصريين الناحية الشرع -1

 .46، ص  1999الإسكندرية ، لسنة 

 .42، ص 1997، المجلة القضائية ،العدد الأول ،لسنة  172333ملف رقم  28/10/1997قرارالمحكمة العليا  بتاريخ  -2

 .612صمرجع السابك، ال ،أبحاث و مذكرات في القانون و الفقأ الإسلامي "" بلحاج العربي د  -3
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 وهي: هنا  شروط خاصة بالمقر لابد من طوفرها من الناحية الشرعية و القانونية 

 .دم إدراكهملع يجوز إقرار المجنون أو المعموه أو الصبي العير مميزأن يكون المقر عاقلا بالعا، فلا  -1

قدان وعي  وإقرار السكران ل مثلاشلى، فلا يجوزاللا إكراه في  من  ،خالصة إرادة صدور الإقرار وليد -2

  .سميقظ من نوماأو شلى 

 .و  أو غولة من يكون مكجورا علي  لس لايكون المقر جادا غير هاز  و أأن  -3

الزوجان  إعلان الرغبة في طسجيل زواج سبز عقده و أقرب  لإقرار حجة على المقر و المصادقة لي  إلااف

ون جود المانع الشرعي كأن طكمع عدم و ،ة ل أة بشرط مصادقة المريالرجل بالزوج و يصح إقرار (1)

 .(2) ل حجة على المقرو يكون الثبوا بمصديقها  اً الإقرار إذ،فة مكرمة على المقر و بالمقابلأالمر

 خاصة بالمقر ل  و هي: انجد شروط 

 كافيا.ا المقر ل  معلوما أو مكددا طكديد يكون أن -1

 أنمصدق المرأة الرجل في إقراره حالة   كون  المقر و العك  بالعك . -2

 إذا كانت هي ون الرجل حلا للمرأةأن طكون الزوجة حلا للرجل إذا كان هو المقر و أن يك -3

 المقرة.

مة بين هنا  شروط خاصة بالمقر ب  لابد من طوفرها و ما يلى مو و  الإقرار و هو الزوجة كعلاقة قاو

 :الطرفين لابد من الشروط المالية

 أن يكون الزواج ممكنا بين المقر و المقر ل . -1

 أحد فروعها.ن يكون الزوج من أ،كاطكون الزوجة مكرمة علي  مؤقما أو مؤبد لاأ -2

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .266ص " الزواج و الطلاق في الفقأ الإسلامي" المرجع السابك، مام الدين إ محمد كمال -1

 .143ص  محمد مصطفى شلبي " أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقأ المذا هب السنة و المذهب الجعفرية و القانون" المرجع السابك، -3
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 أما بالنسبة للعة الإقرار فلابد من شروط طضبطها وهي:

 طكون صيعة الإقرار منجزة غير معلقة على أي شرط. نأ -1

 مثبمة للكز المقر ب .أن طكون الصيعة  -2

 أن طكون صادرة أمام القضال بالعبارة. -3

 عل فما  عك ،لم يلى الإقرار كدليل من أدلة الإثباا بنصوص خاصة في العلاقة الزوجية أن المشر   

ها زوجم  أن مرأةلا"إذا أقر أحد طنى:من قانون اسحوا  الشلصية المي  11المشر  العراقي في نى المادة

 (1). ت زوجيمها ل  بإقراره"مو لم يكن هنا  مانع شرعي و قانوني و صدق ثب

ن الزواج م عند قرالة ه ه المادة، هو أن المشر  العراقي لم يعط أية أهمية لصكة عقد هما يلوت الإنمبا

ع مزوجية  علاقة علىكون يأن  رجليمكن سي إذ ،نع شرعي و قانوني ما ى بعدم وجود كموإ، بل عدم 

قرار فالإ ،رارهبإق ت زوجيمها ل المرأةفمثب طصدق لها و  المككمة بزوجيم ر أمام ــثم يق ،مرأة دون أي عقدا

 سحوا .يثبت علاقة غير صكيكة بأي حا  من ا يمكن أنلا

عمماد لإاهي الوسيلة اسخرى المي يمكن  ما. ولكنه ا ما يمكن قول  في مجا  الإثباا عن طريز الإقرار

ونا لإثباا عممدا شرعا و قانإعن اليمين المي  في النكو المممثلة ؟ وسالوا ناها إ افة إلى ما ذكرعليه

 الرابطة الزوجية.

 

 النكول عن اليمي الفرع الثاني :

ة نهما ملالطنظر، فإن كانت  بي بدعوى ، فمن إدعى على أحدوهاممنا  عن أداإمين ما هو إلا النكو  عن الي

 إنو  ،لكز عن ابطل ذلل  حلف  كلف المدعى علي ، فإنأوملابسة إسم

ل  في و النكو  عن اليمين ل  مجا( 2).فكلف طالب الكز أخ  حق  يبى أن يكلف ورد اليمين على المدعأ

 إثباا الرابطة الزوجية.
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 .65ص ، 1990لسمراني "مذكرة لشرح قانون الأحوال الشخصية"جامعة بغداد لسنة د الكبسي،محمد عباس ابيأحمد علي الخطيب،محمد ع -1

 .413،412ص ،الجزائر،دار الكتب " رضى الله عنأ، موطأ الإمام مالك " -2
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ه ه ن من بيو على سبيل المثا  نورد بعض حالاا إثباا العلاقة الزوجية عن طريز النكو  عن اليمين  

لن و ،ةعدم إقرار الزوج بالعلاقة الزوجي عند ثل في رفع دعوى ثبوا الزوجيةطمم لاا، نجد حالة الكا

 القضال إلى عندما يموفى الشهودفعلى الزوجة أن طلجأ لل مثل ، وشهادة الشهودبوجة إثباطهاالز طسمطيع

و لي   ،برفض الدعوى  يالقابإنموال الزوجيةقضيفإذا حلف الزوج اليمين  ،لإلزام الزوج بأدال اليمين

 .(1)عواها مرة أخرى إذا وجدا البينة على زواجهاهنا  ما يمنع الزوجة من إقامة د

عن  تنعمامالزوجة  أنحكم للزوجة بثبوا الزوجية و ططبز نو  الكالة لو أما إذا نكل الزوج عن اليمين 

ر لنكو  إقرااسن عليهابالزوجية و نكلت عن أداوهاقضى ، فإذا  وج  لها اليمين  الإقرار بالعلاقة الزوجية

 .(2)على م هب الوق  الكنوي 

زواجها  قد نجد حالة أخرى إ افة إلى ما ذكرناه سابقا و هي حالة وفاة الزوج و أرادا الزوجة إثباا 

 ما ه اوة فوي ه ه الكالةلا يكموي القانون بشهادة الشهود بل يشمرط يمين الزوج ،عير مسجل بالمموفىال

ان من إذا ك :"بالنى على أن   (3)23/09/1985جمهاد قضاوي لها بماريخ في انصت علي  المككمة العليا 

لى ن مؤسسا عالمبادئ الشرعية الساودة فقها وقضال، أن إثباا عقد الزواج في حالة وفاة أحد الزوجين، يكو

 ؤكدونصكةشهادة شهود ي

 اص كان أفضل من إنعقاده وفقا لمعاليم الشريعة الإسلامية و أن الإكموال بشهادة ثلاثة أشل

 شاهد أن  حضر الواطكة فهي شهادة في غاية من الإجما  و ليست مما يثبت بها عقد الزواج إذا

 ."يةمين المدعكانت شهادة الآخرين أ عف منها، فإن الإثباا بالبينة على ه ا النكو لا يكوي وحده إلا مع ي
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 .60ص "الزواج العرفى "دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،ممدوح عزمي-1

 .271ص ،المرجع السابك ،"الأحوال الشخصية"محمد أبو زهرة -2

 .95ص  ،العدد الأول، 1989المجلة القضائية لسنة ، 37501ملف رقم09/1985/ 23 ا بتاريخقرار المحكمة العلي -4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

نادا إلى ه ه الكالاا بنصوص خاصة، بل إن القضال هو ال ي عالجها إسم المشر  الجزاوري لم يمطرق 

نى  من  الشريعة الإسلامية عندما لا يوجدكيل إلى ططبيز من قانون اسسرة المي ط 222المادة  إلى نى

 القانون.

سحوا  امن مدونة  81و 80 ي المادطينص  الموريطاني إلى معالجة حالمين قانونيمين بنلمشرلقد ططرق ا 

صمة لى زوجة من هي في ععلى أن : " إذا أقام المدعي بينة ناقصة ع 80حيث طنى المادة  (1)الشلصية

نقضى ه ا إمام طلل البينة حيل بينها و بين العير، و  رب للمدعي أجل، فإذا دعى أن بوسع  إطالعير و إ

 اسجل دون أن يمم المدعي ببينة بقيت الزوجة مع زوجها".

أطى  ومرأة في عصمة رجل آخر على أنها زوجم  اشلى بإدعال على  فالكالة اسولى طممثل فى أن يقوم 

 أة و الرجل اسو .ببينة ناقصة، فوي ه ه الومرة يورق بين المر

مامها   أجل لإطفإن القا ي يكدد ل ،و يزعم أن بوسع  إطمام البينة ،و مثا  ذلل أن يأطي المدعي بشاهد واحد

ام اه لعدم قيبقيت الزوجة مع زوجها و طرفض دعو ،ل دون أن يأطي الشاهد الثانى  فإذا إنقضى اسجل المكدد

 .البينة

في الظاهر  ة غير ممزوجةعلى أن :" إذا ادعى رجل زوج 81ا نى المادة المي جالا به أما الكالة الثانية 

عواه، بينة على دنقضى اسجل دون الإطيان باو ذكر أن ل  بينة، منعت من الزواج و  رب ل  أجل، إذا 

 الةي ه ه الكف إلا أن المرأة المدعى عليها ،طشب  ه ه الكالةالكالة اسولى والزواج " رفع عن المرأة حظر

جل نقضى اسافإذا  ج في اسجل المكدد لإقامة البينة،ر عليها الزواظيك و يمنع على المرأة و غير ممزوجة.

 سمح لها بالزواج.ها ور عنظرفع الك
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لها ،  ن في أوساط المجممع الجزاوري بالدرجة المي طسمدعي طشريعلا نمصور وجود مثل هاطين الكالمي 

في  طانعاداط  وطقاليده  طزوي  البناا وهن صعيراا ، بل هما واردحيث أن المجممع الجزاوري لي  في 

ن إا بعقد  شرعي.   را، حيث لاطزا   بعض القباول طزوج   بناطها و هن صعينيالموريطا  المجممع

من  من قانون اسسرة ،بلعت 18الشكلية المى كرسها  المشر  الجزاوري في عقد الزواج بنى المادة 

 لي  أي أثرعالقانونية مايجعلها أمر  روري، بإعمبار أن القانون لا يعمرف ب  ولايرطب اسهمية والقيمة 

مادام غيرمكموب ،ولكن ه ه الكمابة  مع ذلل  ليست ركنا من أركان العقد ولاشرطا من شروط  

ؤدى إلى إبطا  العقد أساسا،وإنما هي لإثباا العقد دون الم ِِ   دام ماوجوده  بأساو  ساووطللوهالايِ

المدنية ة المي يمكن عن طريز دعوى قضاوية يأمر فيها القا ي  ابط الكال كمابة نقص  إلا الطصكيكا لا 

 من يوم إبرام  بأثر رجعي. بمسجيل عقد الزواج 

 يسبب للزوجين  واسولاد أ رار طعرقل سيرحياطهم.لزواج  أصبح ذلل أن طللف كمابة عقد ا

 .ثانيالوصل ال في بة عقد الزواج أثر طللف كما معالجة حاو وعلى ذلل أ 
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 عقد الزواج يثر تخلف كتابة الفصل الثاني:

 كتابة عقد الزواج بالنسبة للزوجين والأبناءتخلف  يثر المطلب الأول:

 زوجين عندطمجسد آثار طللف كمابة عقد الزواج في جملة من العراقيل الإدارية المي يصادفها ال        

وقد الزوج ، بسبب عدم كمابة عقد الزواج ،فقد يوالاجمماعيةالسعي لممارسة حقوقهم المشروعة القانونية 

 وجية.قيام العلاقة الز باعمبارلزوجة بعضا منها أو أن يوقدا حقوقهما  بعض حقوق   كما قد طوقد ا

 .فر  أو  أطناو  فيهمن الناحية  القانونية   عرض في ه ا المطلب إلىلبيان ذلل أط 

 من الناحية القانونية الفرع الأول:

نية وهي كالة المدإن القانون يشمرط لإثباا عقد الزواج مسملرج عقد الزواج يقدمها  ابط ال          

 الوثيقة الوحيدة دون سواها المي يظهرها الزوجين أمام القضال لإثباا صومهم كزوجين شرعين.

 بالنسبة للزوجين أولا:

م قمضي طقديالزوجة ي إن اللجول إلى القضال على سبيل المثا  لول الرابطة الزوجية ، سوال بطلب الزوج أو

ابعها من طو فض أي طلب سوال طعلز اسمر بول الرابطة الزوجية أوه ه الوثيقة ،وبدونها يوصل القا ي بر

ن  على أ طنى (1)من قانون الإجرالاا المدنية 13نوقة ،عدة ، مسكن ،طعويض ...الخ سن نى المادة 

 مكمملة يقررها القانون ". سي شلى المقا ي ما لم طكن ل  صوة ومصلكة قاومة أو ليجوز:"

كن ر وقمي يمل لل عدم كمابة عقد الزواج يكون لها طأثير مباشرعلى دعوى فل الرابطة الزوجية وه ا المأثي

ما يجوز طدارك  بإطلاذ إجرالاا طسجيل عقد الزواج أولا، ثم بعد ذلل رفع دعوى فل الرابطة الزوجية ك

 طلاق. للقا ي أن يقضي بمثبيت الزواج غير المسجل وأن يقضي  في نو  الككم بال
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سركان المي طنى على أن :" إذا طوفرا ا (1) 24/10/1995جال ب  قرار المككمة العليا بماريخ  ه ا ما

ككم الشرعية للزواج ، يجوز لقضاة المو و  أن يقضوا بمثبيت الزواج العرفي وأن يقضوا في نو  ال

ثبيم  نال على طبالمدنية بقوة القانون ،وذلل  بالطلاق، بإعمبار أن الزواج العرفي في الككم المسجل بالكالة

 بموجب حكم قضاوي."

ما يكون يطرح عندما لايكون نزا  بين الزوجين حو  إنعقاد العقد وصكة شروط  ،لكن عند إن الاشكا  لا

قد عة لإثباا النزا  حو   قيام العقد في حد ذاط   بإنكار أحد الزوجين لعقد الزواج  فإن الدعوى القضاوي

 الزواج قد ططو  لسنواا،حمى طوصل بصوة نهاوية .

يا أو لمككمة العلاطكمسي أحكامها الكجية إلا بعد الوصل نهاويا أمام  هو ثابت قانونا أن دعوى الكالة لا وكما

لى عيمرطب  من قانون الإجرالاا المدنية " لا 361القضاوي ولقد نصت المادة  عدم الطعن في القرار

يمهم وفي نوي  الككم أو القرار، ماعدا في المواد الممعلقة بكالة اسشلاص أو أهلالطعن بالنقض وقف ط

 دعوى المزوير."

رابطة يمكن رفع دعوى فل ال إذن ه ا آثر سلبي  من الآثار الاخرى  لعدم كمابة عقد الزواج، حيث لا

 الزوجية دون طقديم وثيقة  عقد الزواج.

فلا يمكن  قد الزواج ،وهي حالة  وفاة أحد الزوجين وطر  طركة،كما نجد آثر سلبي أخر عند طللف كمابة ع

و  لوارثة سلالإدعال أمام القضال بنصيبا فيها، إلا بعد إثباا صوم  كزوج الهالل، ل لل يضطر الوارث أوا

 الورثة. طريز القضال لإثباا صوم  كزوج الهالل،ثم بعد ذلل رفع دعوى طقسيم المركة،إذا كان نزا  بين

لاا من قانون الاسرة أن أسباب الإرث هي القرابة والزوجية وقد ططو  الإجرا 126المادة  لقد نصت

الي الل وبالمواله القضاوية لإثباا ه ه الصوة إذا أنكر الورثة اسخرين العلاقة الزوجية بين صاحب الدعوى

 يشمرطها القانون. إثباا العلاقة الزوجية كما بعد نصيب في المركة إلا لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .56ص 53،نشرة القضاة ،العدد 125059ملف رقم  24/10/1995ـ قرار المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ1
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 لأبناءبالنسبة ل ثانيا:

 من اسهمية القانونية في المجممع ما يسمدعي الكشف عن  إن عدم كمابة عقد الزواج

ن يئة ،حيث أرسعلى اسبنال بآثاذلل يعود قد الزواجوخلا  حالاا قانونية معينة طمرطب عند عدم كمابة ع من

ة  كالكز كقوق   المشروعبأبي   فمضيع م، فلا يلكز نسب الطولولايكمي أي حقا له القانون لايعمرف بهم

 من طرف  لى غاية رفع دعوى  قضاويةفي المعلم إ

ر رجعي سجيل الطول بأثمبومن  يأمر القا ي في حكم   ابط الكالة المدنية  ،الزوجين لمسجيل زواجهما

 من يوم ميلاده.

مى كان م :" على أن النى  (1)25/12/1989جمهاد قضاوي لها بماريخ او ه ا ما كرسم  المككمة العليا في 

ل  في زواج  و طسجيأركان  المامة و الصكيكة فإن القضال بمصكيح ه ا ال العرفي  مموفر على الزواج

 يكون قضال موافز للشر  و القانون".و إلكاق نسب اسولاد بأبيهم  الكالة المدنية

لزوجين وطركا السلبي لعدم كمابة عقد الزواج عند وفاة أحد ا اسثر يظهر وفيما يلى الميراث             

 عوى قضاويةدبعد إثباا صومهم كأبنال للهالل برفع  يمكن المطالبة بالمركة أمام القضال إلا أبنال ، فلا

 لإثباا صومهم،عن طريز طثبيت الزواج غير المسجل،  ثم يرفعون دعوى قضاوية أخرى يطلبون فيها

 طقسيم المركة في حالة النزا . 

لنوقة احقهم في  كما نجد من بين الآثار السيئة اسخرى لمللف كمابة عقد الزواج بالنسبة للابنال  يا       

 سجل لعقد زواج ، فلابد من والكضانة إذا طلز الزوج زوجم  وهو غير م

 رفع دعوى من الزوجة لإثباا زواجها ثم رفع دعوى قضاوية أخرى  للمطالبة بكز اسبنال في 

 نوقمة أبيهم وحقهم في حضانة أمهم.

 أثر تخلف كتابة عقد الزواج بالنسبة للزوجين والأبناءالمطلب الثاني: 

 ى الآثار طللف كمابة عقد الزواج في بعض العقباا المى طمللل سير حياة اسبنال طمجل

يل زوجين بمسجيمكن لهم المممع بها إلا بعد أن يقوم ال الطبيعية، حيث طضيع منهم حقوق إجمماعية كثيرة لا

 زواجهما قضاويا.

 .جمماعيةفي  من الناحية  الإ عرضولبيان ذلل أطعرض في ه ا المطلب إلى فر  أو  أط
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 الاجتماعيةمن الناحية  : الفرع الأول

علاقة عدم كمابة عقد زواج  ل  عواقب إجمماعية بصوة خاصة على المرأة،المي قد ينكر زوجها   الإن 

البة  ن الزوجي فمكون أمام واقع مر، لإثباا الزواج الشرعى من الزوج والمطالزوجية و يعادر المسك

 بكقوقها الشرعية و القانونية كما قد طضيع حقوق الزوج ك لل.    

 بالنسبة للزوجين أولا:

بماريخ  لصادرا 83/11للاسرة، بقوانين أهمها  قانون   لقد أولى المشريع الجزاورى حماية إجمماعية       

 ال ي منح  (1)1994أفريل  11المؤرخ في 94/04المعد  والمممم بالمرسوم المشريعي 1983جويلية  2

جمماعي للزوج العاطل عن العمل طكت كوالة الزوج العامل طأمينا صكيا مع العلم أن قانون الضمان الإ

لضمان قانون ا من 66الزوجة، وفي ه ا الشأن نصت المادة  يقصد بلوظ الزوج في ه ا القانون الزوج أو

المادطين بعليها  المشار من اسدالاا   اجمماعياالإجمماعي على أن : " يسمويد ذوي الكقوق المؤمن لهم 

:" طعوض أحكامها طمعلز بالزوجة المى  طنى على أن  26والمادة الخ قط...أعلاه بالنسبة للزوج ف 26و8

صيدلية مالية: طعويض المصاريف الطبية والالمصاريف الممعلقة بالمأمين على الولادة وفقا للشروط ال

 وطعويض مصاريف إقامة اسم والمولود في المسمشوي .

نى طقدر بإث حالة وفاة الزوج المؤمن لدى الضمان الاجمماعي يسمويد  ذوي الكقوق من منكة الوفاة المي في

 عشر مرة مبلغ اسجرة الشهرية.

لمؤرخ في ا 12-83من القانون  30المنصوص عليها بالمادة بالا افة الى منكة الوفاة فإن منكة المعاش   

ق  ولقد الممعلز بالمقاعد ،طؤو  منكة المقاعد على إثر وفاة صاحب المعاش إلى ذوي حقو 1983جويلية 2

لمي امن قانون السالف ال كر من هم ذوي الكقوق ومن بينهم الزوج، ه ه المنكة  31حددا نى المادة 

 الزوج  زواج  الشرعي  طموقف وجوبا حمى  يثبت

ا لم يقدما من نو  القانون وك لل يضيع حز الزوجين في السكن إذ 32من الهالل ،ه ا ما أكدط  نى المادة 

 وثيقة عقد الزواج  من وثاوز ملف السكن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                      1403، ص 1983جويلية  2بتاريخ   83/12،قانون 28ـ الجريدة الرسمية رقم 1
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لسهو ازواج . إن بعد طقديم وثيقة عقد ال إن ه ه الامميازاا و الكقوق الإجمماعية يموقف الإسموادة منها إلا

 بقصد أو بدون قصد  لكمابة عقد الزواج  يؤدي إلى الكرمان من ه ه الكقوق الاجمماعية .

 : بالنسبة للأبناءثانيا

مي لكثيرة الالى الكقوق ا إن طللف كمابة عقد الزواج من اسهمية الإجمماعية  المى طمطلب بيان   بالنظر 

رسة لشلصية للمديثبت هويم  ا يمكن  الإلمكاق بالمدرسة إذا لم يقدم ما منها ،حيث أن الطول لايكرم اسبنال 

 وعلى ذلل يضيع من  الكز في منكة الممدرو.

 أفريل 11من قانون الضمان الإجمماعي المؤرخ في  66وفيما يلى الرعاية الصكية نصت المادة   

 26و8دطين بالما عليها  المشار  الادالاا إجمماعيا  من  على أن :"يسمويد ذوي الكقوق المؤمن لهم 1994

 واسصو ". للأولادأعلاه ، بالنسبة  8قط ، والمادة للزوج ف علاه ،أ

امة طشمل اسدالاا العينية للمأمين على المرض ومنها العلاج، الجراحة ،اسدوية،الإق 8والمادة 

 بالمسمشوى...الخ.

د دفع مصاريف ال كرالمي طنى على أن طمكمل الهيئة المى ينممي إليها الوالمن القانون السالف  31والمادة 

 اللدماا في حالة مرض الطول.

يضا يسمويدون أوكما يسمويد اسبنال من منكة الوفاة في حالة وفاة الزوج المؤمن لدى الضمان الإجمماعي     

   (1)1983جويلية  2لمؤرخ في ا12ـ83من منكة المعاش على إثر وفاة صاحب المعاش بموجب القانون 

 . 31الممعلز بالمقاعد طبقا للمادة 

بنال ، فإن مل على اسوبالنسبة للمنح العاولية المى طمنح للعامل أو العاملة إذا كان الزوج عاطل عن الع        

 حقهم  فيها يضيع  إذا لم يقدم الزوجين  وثيقة  عقد الزواج  لمصلكة الضمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

                     .                                                 1792،ص  1983جويلية  2بتاريخ   83/11،قانون   28ـ الجريدة الرسمية رقم 1
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 الإجمماعي ، لابد من  إثباا عقد الزواج وذلل برفع دعوى قضاوية لمثبيت الزواج الشرعي. 

أي  يمارو كان لا وك لل يضيع حز الزوج أو الزوجة في منكة اسجر الوحيد المى طمنح سحدهما  إذا

 .(1)2004فيوري  14المؤرخ في  04/28نشاط مأجور بموجب المرسوم المنوي ي رقم 

ه ا  ها واقعا،ل وجود فكل ه ه الإمميازاا والكقوق القانونية والإجمماعية  بدون طقديم وثيقة عقد الزواج لا

ن   يطرح يعمرف ب  إلى حين طسجيل ،لك يزيد من قيمة وأهمية كمابة عقد الزواج ،حيث أن القانون لا ما

 ح باب  القضال.عدم طسجيل  مشاكل للزوجين واسبنال مما يدفعهم  الى فم

احمين ل ي صار يشعل  إلى حد الساعة من النا غير المسجلفكيف عال  المشر  الجزاوري ظاهرة الزواج 

 القانونية والقضاوية.؟

 المسجل. ه ا ما أحاو  بيان  في المبكث الثاني وهو موقف القانون والقضال الجزاوريين من الزواج غير

 غير المسجلاء الجزائريين من الزواج : موقف القانون والقض نيالمبحث الثا

  نالزوجي ب الكل المشريعي حواظا على مصالحاليوم ظاهرة خطيرة طسموج غير المسجل الزواج ريعمب 

يرة سن  فالزواج ل  أهمية كب طم  المجممعاا الإسلامية اسخرى هي ظاهرة طم  مجممعنا كماو واسولاد

 . (2)عقد وثيز طبارك  اسديان و يكمي  القانون 

مى هو ما يس وإبرام عقد الزواج إلى رجل الدين  مهمة على إسناد ،لقد طعارف الناو في بلدنا من  زمن بعيد

لد الزوج وا،غالبا بالمسجد و يكضر مجل  العقد  ولي الزوجة  ممو ي "إمام المسجد "أو"بالطالب  "عندنا

 أركان ويراعي في إطمام ه ه العقود ما طمطلب  الشريعة الإسلامية من ،ومجموعة من اسقارب ،الشهود

 .وشروط الزواج

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4،ص 2004فيفري  15الصادرة في  10الجريدة الرسمية رقم  -1

 .5بين الشرائع السماوية الثلاث و القوانين الوضعية"  المرجع السابك ، صأحمد غانم "النظرية العامة للزواج  - 2
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مصلكة "المممثلة في كان بعض أفراد الشعب يوثقون عقود زواجهم لدى المؤسساا المدنية ،موازاة ل لل 

 اسمر بقيو إمام المسجد،لكن اسغلبية ظلت طكمكم إلى و "الكالة المدنية

 و بلعتجلغير المسظاهرةالزواج حمى صدور قوانين جديدة في بداية طأسي  الدولة الجزاورية، ل لل طنامت 

 ، إلا أنها أخ ا في المناقى الوا ح.الاسمقلا  تعقبالمي ومرة خلا  ال ذروطها

من  وريموقف القانون الجزا ىه ا المبكث إلالمطلب اسو  من  طعرض فيألموصيل ذلل يمعين علي أن  

 .لغير المسجري من الزواج موقف القضال الجزاو في مطلب  الثاني أطعرض إلى، وغير المسجلالزواج 

 غير المسجلقانون الجزائري من الزواج موقف ال الأول:المطلب 

 رقم نونململوة أهمها القا قوانينبإصدار  غير المسجللقضال على الزواج ا إلى سعت فرنسا المسمعمرة 

،و  04/02/1959الصادر في  274/59و اسمر رقم  1957جويلية  11الصادر بماريخ  57/777

ه ه   نكان المشر  الورنسي يهدف من س. و( 1)1959سبممبر 17الصادر بماريخ  1082/59المرسوم رقم 

هم طنظيم حياط بها قصد لمي جاال، الورنسية لقانونيةلجزاوريين  المواطنين ال ، المطبيز الصارم منالقوانين

 المدنية.

يعد  و لم طنافر دثح ةطهم و من ثماشلصيبعقيدطهم و منها يقةصالل خاصةها قبلوملكن المواطنين لم ي

 لل كان منفيما يلى الزواج، أو قيد الميلاد، و من أجل ذ سمعماريةلإا يمعاملون مع الإدارة ونالمواطن

لو ع امناسب ومسمجداا ط ةحديث اااللجول إلى سن طشريع ،أولوياا الدولة الجزاورية المسمقلة حديثا

 الجديد.

لقانون إلى موقف ا من ه ا المطلبالور  اسو  في  طعرض:أالكالة في فرعين ه بكث ه ن عليعييم وله ا 

ن من موقف القانو من  إلى ثانيالور  الفي  وأطعرض دور قانون اسسرةقبل ص غير المسجلمن الزواج 

 ة.بعد صدور قانون اسسر غير المسجلاج الزو

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9139، ص 1959سبتمبر  19سمية الصادرة في الجريدة الر -1
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 غير المسجلمن الزواج  الجزائري موقف القانون الأول:الفرع 

 قبل صدور قانون الأسرة

 يمع الجزاورالمجم بطة الزوجية سنخاصة الرا ،نالورنسي بمنظيم الكياة اسسرية للجزاورييإهمم المسمعمر 

و  ،ميةعة الإسلاوفقا لقواعد الشري هامابرلزواج، بل يكموي فقط بإكان لا يمقيد بمدوين عقود ا كما هو معلوم

لزواج اقراراا ململوة قصد طدوين عقود  إلى إصدار قوانين ومراسيم و سمعماريةسعت السلطاا الإ ل لل

لز الممعو( 1) 1957جويلية  11الصادر في  57/777 رقم قانون هاأهم لعلو ،المبرمة بين الجزاوريين

 بإثباا الزواج المبرم في الجزاور وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.

سلامية لإلشريعة القا ي وفقا لقواعد ابرام عقود زواجهم أمام اه ا القانون المواطنين المسلمين بإألزم  ولقد

عقد    نسلة من ابط الكالة المدنية به ا الزواج، و يمم طسليم ل أو العرف القباولي، وألزم القا ي بإخبار

 من ه ا القانون. 2الزواج و ه ا طبقا للمادة 

ين لمواطنا كموى بإلزامدد كيوية و شكلية عقد الزواج، بل اإلى أن ه ا القانون لم يك وطجدر الإشارة هنا

 لمقرب إلى القا ي لإبرام عقود زواجهم.الجزاوريين با

 يةعة الإسلاما موافقة لقواعد الشريعقد بالطريقة المي يراهال يمكن القو ، أن القا ي ل  صلاحية طكرير و

 إلا طعرض إذا لم يمم عقد الزواج أمام القا ي، فإن  يجب طسجيل  خلا  خمسة أيام من طاريخ العرو، و و

 لل ماط من نو  القانون و طمراوح 9الزوج و ولي الزوجة إلى عقوباا جزاوية منصوص عليها في المادة 

 أشهر. 6بين غرامة و حب  لمدة 

 اللاص (2)1959فيوري  04الصادر بماريخ  274/59 رقم ثم جال المشر  الورنسي باسمر

كرير طأين حث بوجوب  ، للأحوا  الشلصية المكليةبعقود الزواج المي يعقدها اسشلاص ال ين يلضعون 

ج ادة الزواعلى شه و لا يمكن إقامة الكول دون الكصو  ، ابط الكالة المدنية عقد الزواج أمام القا ي أو

 أو دفمر عاولي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6922، ص 1957جويلية  13الصادرة في  161الجريدة الرسمية رقم -1

 .1860، ص 1959فيفري  11الجريدة الرسمية الصادرة في  -2
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و ي أالشرع م القا يطلزم المسلمين الجزاوريين أن يمم عقد زواجهم أماوبموجب المادة الثانية من ، جالا 

ى فيما يل ط،المسلمين فقبين ولا يكم  بها إلا  ،لا كانت ه ه العقود باطلةإو ،أمام  ابط الكالة المدنية

 .(1)شؤونهم اللاصة

 4ي الصادر ف274/59رقم  اللاص باللاوكة المنوي ية الممعلقة باسمر1082/59المرسوم رقم ثم جال 

ة الساور والواحاا و عقود الزواج المبرمة في عمالاا الجزاوروالممضمن طنظيم 1959لسنة  فبراير

مادط   ال ي أشار في ( 2)1959سبممبر  17الصادر بماريخ  بمعرفة أشلاص مقيمين مكليا في طلل اسماكن

 لقى عقود الزواج و كيوية إبرامها.أن  ابط الكالة المدنية أو القا ي يم سولى إلىا

غير زواج و الدليل على ذلل كثرة ال من طرف نسبة كبيرة من المواطنين الجزاوريين، إلا أن  لم طكمرم 

 .1962مسجل بعد إسمرجا  الجزاور سيادطها عام ال

ؤون طم  جميع ش صدر قوانين ململوةهك ا ورغبة في المللى من المبعية الإسمعمارية، بدأ المشر   ي

ين ه ه بمن الشعب الجزاوري، و  ، ال ين طالما انمظرهالكياة لدولة حديثة العهد بالكرية و الإسمقلا 

 الزواج غير مكاولة الكد من ظاهرة إلىهدف ين طر قوانإصداطنظيم الكياة اسسرية  القوانين، نجد في مجا 

 المسجل.

ن اللاص بمكديد الكد اسدنى لس(2)29/06/1963المؤرخ في  63-224 رقم ر قانونفي ه ا الشأن إصد 

 سحد أن يدعي أن  يجوز لا"نى في مادط  اللامسة على أن :ل ي او الزواج

 ةما لم يقدم وثيقة عقد الزواج مسجلة في الكال يطالب بما يمرطب على الزواج من آثار أنو زوج

 ." وااالقانون خلا  مهلة مدطها ثلاث سن يجب طسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صـدور ه ا و المدنية

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .152ص ،1995، لسنة الطبعة الثانية ،لتوزيعاو النشر و اعة لعمومية للطبادار "النظام الحالة المدنية في الجزائر " عبد العزيز سعد -1

 .1963يونيو لسنة  2الصادرة في   44الجريدة الرسمية رقم  -2
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ل خلا  لى طسجيل عقود الزواج المي لم طسج، السعي إبقاعدة آمرة طلزم الجزاوريين لقد أوجب المشر  

 فية يمسنىو هي في نظر المشر  مدة كا ،بثلاث سنواا هامسجيللإسمعمارية، و قد حدد أقصى مدة لالومرة ا

 وهي ك لل فمرة كافية لمرطيب سجلاا عقود الزواج. ،للمواطنيين طسجيل العقود المعولة فيها

يكز   أثر من آثار العقد، إذ لا بألا طكون لها أي ،جزال عدم طسجيل عقود الزواج قد جعل المشر   

 ا الزواج ما لم  يقدما وثيقة طثبت عقد قران الطرفين.بما يمرطب عن ه  للزوجين المطالبة

زاوري الج بقي معظم أفراد المجممعله ا القانون صدى كبير في أوساط الشعب الجزاوري،إذ لم يكن لكن 

 با.لمسجد غالعقد الزواج عن طريز الواطكة بين يدي إمام ا ممشبثا بمقاليده، المي إعماد من خلالها إطمام

 72-69أصدر اسمر رقم فطسجيل عقود الزواج المي لم طسجل في حينها أخرى، إلى  سعى المشر  مرة 

ا وفقا عقود الزواج المي جر : " إن كلال ي ينى في المادة اسولى من (1) 16/09/1969الصادر بماريخ 

 سجيلهامكن طو المي لم طكرر أو طسجل في سجل الكالة المدنية يقبل نشر اسمر الكالي للشريعة الإسلامية 

 في سجل الكالة المدنية بمجرد الإسمظهار بككم."

يا،  فجال ال ي لابد أن يكون زواجا شرع ،غير المسجلصراحة في ه ا اسمر عن الزواج المشر   طكلم  لقد

 به ا الشرط ال ي لم يمكدث عن  في القانون السابز.
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 .1186،1187ص  19/09/1969الصادرة في  70الرسمية رقم  الجريدة -1
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اريخ طمدال من إب ثاره  يكدث آطبقا للمادة الرابعة من نق  اسمر، فإن  عند طسجيل عقد الزواج قضاويا فإن 

 عمرف ب  الككم بأن  طاريخ الزواج.االيوم ال ي 

ل ي نى ا 70 /20بمـوجب اسمـر رقـم 19/02/1970ثم جال بعده قانون الكالة المدنية الصادر بمـاريـخ 

اق داورط  ال ي يقع في نط الزواج  ابط الكالة المدنية أو القا ي: " يلمى بعقد على أن  71في المادة 

 "....الخ

بط الكالة ا  اعقد الزواج قانونا و هم المادة من هو الشلى الملمى بكمابة في ه ه  لقد بين لنا المشر 

 المدنية والموثز .

 1391شعبان عام     2المؤرخ في  (  1)1971/  09/  22بماريخ   65 – 71رقم  بعد ذلل جال اسمر

 والممعلز بإثباا كل زواج لم يكن مو و  عقد مكرر أو منسوخ في 1971سبممبر لسنة  22الموافز 

بل صدور قإن كل قران إنعقد "  من  بالنى على أن : طعرض في المادة اسولى سجلاا الكالة المدنية وقد

ا ي إجرال ولا سي عقد مكرر أومنسوخ  في سجلاا سكن مو وعلم ي نم  عنها أولاد وه ا اسمر و 

 الكالة المدنية ،يمكن أن يقيد في سجلاا الكالة المدنية ." 

  لم كما أن ،ةلم يكدد أجلا معينا للمصريح بالزواج أمام الجهة الملمص ،أن المشر  إلى طجدر الإشارة هنا 

ين إلى مشر  يسعى جاهدا لدفع المواطنرض أية عقوبة على عدم المصريح،وفي كل ه ه القوانين كان اليو

 . غير المسجلاج الرسمي ويعمرف بالزواج يكرو الزو في كل مرةفهوطسجيل عقود الزواج، 
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 ةبعد صدور قانون الأسر غير المسجل من الزواج الجزائري ي: موقف القانونالفرع الثان

قت في و 1984لسنة يونيو  9 الموافز لـ 1404رمضان عام  9المؤرخ في  يرجال قانون اسسرة الجزاو

ية صالممعلقة باسحوا  الشل المساول طضمن ال يمثل ه ا المقنين،  إلى كانت الجزاور بكاجة ماسة

 .الوصية و الميراث كالزواج، الطلاق 

ر سمعماالإ ةقصد المللى من المبعي، الوق  الإسلامي أساسا لقوانين  و طشريعاط جزاوريالمشر  اللقد جعل 

لم اهب مام مالل رحم  الله و بعض أحكام  مسممدة من االإأكثر أحكام  مسممدة من م هب و ،المشريعية

 .(1)اسربعة 

انون ق من   222يمكن أن طعمري النصوص المشريعية، جال المشر   بالمادة   ،ثعرة طشريعية يةوسدا س

شريعة في  إلى أحكام ال " كل مالم يرد النى علي  في ه ا القانون يرجع :على أن  اسسرة المي طنى

 الإسلامية ".

يد قيطباا وإث ضمنتسمقلا  طلإنون اسسرة قوانين ململوة من  اقد سبقت قا ، أن نجد في مجا  الكالة المدنية

طمبع في  وبينت الكيوية القانونية المي  منت حالاا عدم طسجيل عقود الزواجضعقود الزواج، كما أنها ط

 لة.إجرالاا طسجيل العقود المعو

على   طشريعا، ووثيز بقانون الكالة المدنية ال ي سبق رطباط إإلى أن قانون اسسرة ل   ك لل طجدر الإشارة 

ن  ا أو أيذلل طضمن النصوص المي جال بها وشمل قانون الكالة المدنية بنصوص معدلة أو ملعاة  من

ن قانون م 21كما فعل بالنسبة لإجرالاا طسجيل عقود الزواج في المادة  ،يكيلنا إلي  في بعض المساول

 ."ططبيز أحكام قانون الكالة المدنية في إجرالاا طسجيل عقود الزواج :"اسسرة المي طنى

وهما  ،اجعقد الزو طكريرن إلى من طسند مهمة يب نون اسسرة، نجد أن المشر  من قا 18من خلا  المادة  

 الملمى الموظف و لم يو ح من هو ،قانونا أو الموثز لهالموظف المؤ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .         20ص ،المرجع السابك"الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري " بلحاج العربي د 1–
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ابط  خمصاص طسجيل الزواج إلى إمن  و المي أسندا  71قانون الكالة المدنية في المادة  نى ما عك 

 .لموثز"" يلمى بإبرام عقد الزواج  ابط الكالة المدنية أو ا بالنى على أن :الكالة المدنية 

بينما  "ولةالعقود المع "سمإفهو يطلز عليها  ،مسجلة الغير انون الكالة المدنية عن العقود ق نىفكين ي

م المي ل جالزوا أجلا لمسجيل عقد ، كما أن ه ا القانون لم يكدد"عقود غير مسجلة "قانون اسسرة يسميها

سجيل  ي حدد أجلا لمال 1963قانون علي   ما نى ذلل عك  على قانون اسسرة ي حين  و لم ينىيسجل ف

 .سنواا قبل صدور ه ا القانون عقود الزواج بثلاث

ة المدنية "يثبت الزواج بمسملرج من سجل الكال على أن : من قانون اسسرة المي طنى 22لمادة امن خلا  

 ة".لة المدنيله ا القانون ويمم طسجيل  بالكا اإذا طوافرا أركان  وفق ،و في حالة عدم طسجيل  يثبت بككم

لمدنية امسملرج من سجل الكالة  يررها المشر  لإثباا عقد الزواج هالوسيلة الوحيدة المي ق يمضح، أن

 ن  نكوسجيلطو في حالة عدم  ،ناوه ا مما لا شل في  إذا كان العقد قد سجل بالطريقة المنصوص عليها قانو

 لابد من رفع دعوى قضاوية لإثباا الزواج غير المسجل.  غير المسجلزواج  أمام

ى كل أومة الدنية إل الشؤونطم طوجي  طعليمة شووية من وزارة  غير المسجلمن باب السعي للكد من الزواج 

مصة ملوثيقة عقد الزواج لدى المصالح ال عليهم عقد الزواج بالواطكة،إلا بعد إحضار المساجد، طكظر

 قانونا.

شرط أن ،ةميع الآثار الشرعية و القانونييرطب علي  ج و غير المسجلمشر  يعمرف بالزواج ال إن        

 سسرةمن قانون امكرر 9و المادة  9المنصوص عليها في المادة  والشروط  يكون قد طوافر على اسركان

 في اجمهاد ه ا ما قررط  المككمة العليا.وغير المسجلوذلل يكون بأثر رجعي من يوم الزواج  بعد المعديل

ر على طنى في  على أن :"من المقرر شرعا  أن الزواج ال ي لا يموف (1)08/10/1984قضاوي لها بماريخ 

 اسركان المقررة  شرعا يكون 
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 لل  فإن ن  كفلا طعمبر العلاقة  غير الشرعية  بين الرجل والمرأة زواجا ، ولما كا باطلا ومن ثمة  ،

 القضال بما يلالف ه ا المبدأ يعد خرقا سحكام الشريعة الإسلامية ".

واج و يكرو الز غير المسجلالزواج  يعمرف لاو أن المشر  ه ،ما يمكن المأكيد علي  في ه ا الصدد 

 كد من الزواج غير المسجل.اسسرة ال قانونالمي صدرا قبل  في النصوصو  ا، كما حلمكموبا

جال  امبنصوص قانونية،ولكن  جاد حل له ه المشكلةيكاو  إيو  غير المسجليعمرف بالزواج  أن المشر  

الكز لكل شلى لم يسجل زواج  لدى المصالح ب  لم يلرج عما سبق  من طشريع، حيث منح بموجب  

أن يكدد  و دون دون أن يقرر أية عقوبة لمن يلالف ه ا القانون، الآجا أن يوعل ذلل في أقرب  ،الملمصة

ها بماريخ لالمككمة العليا في قرار  إلى يوما ه ا ولقد أكدا  ذللالزواج عقد  مهلة معينة لدعوى إثباا

إثباا  من المبادئ المسمقر عليها قضال وقانونا أن دعوى:"على أن   في  و المي طنى   (1) 23/04/1991

 ."الزواج غير مكددة بمهلة معينة

ج ريد  الزويلكن الزواج غير المسجل أصبح اليوم يطرح مشاكل عديدة، كما ل  آثار سيئة طظهر عندما       

ية أن يطلز زوجم  و هو غير مسجل لعقد  زواج  ، فوي  ه ه الكالة  يجب علي  أن يرفع دعوى قضاو

عقد   لم يكضر وثيقة لاثباا زواج  غير المسجل ثم يرفع دعوى الطلاق ، سن القا ي يرفض دعواه إذا

فاة وفي حالة وإثنان على الزواج دون وثيقة  ثم  يجكدها أحدهما، أ  لزواج  و منها  ك لل  في حالة  اطوزا

اة  أوحين وف. يزواج أبيهم المموفبعد إحضار وثيقة  عقد  الزوج ،فاسبنال  يمع ر عليهم  طقسيم المركة إلا

 ة الشهود. فوي ه ه الكالة يمع ر إثباا الزواج دون شهاد لمسجلغير االزوج  والشهود ال ين حضرا العقد 
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ج ا كان زواكما نجد هنا  مشكلة عدم إمكانية طسجيل الطول عند ولادط  لدى المصالح الملمصة بالمسجيل إذ

 لىإالموج   أو عند مكالكز في المعل نية مسمقبلاانوالوالدين غير مسجل، مما يصعب علي  ممارسة حقوق  الق

 المصالح الصكية مثلا.

  يلملف عن الزواج المكموب من الناحية الشرعية من حيث أركان لما كان الزواج غير المسجل لا 

م يدفعه.لكن  قد يسبب أ رار للزوجة واسبنال. ف.(1)هو زواج شرعي غير المسجلوشروط ، إذ أن الزواج 

 الجزاوري موقف القضال طعرض ل  في المطلب الثانيلقضال للمطالبة بكقوق ، وه ا ما أإلى فمح باب ا ذلل

 .غير المسجلمن الزواج 

 المطلب الثاني: موقف القضاء الجزائري من الزواج غير المسجل

كام حأ جاد لإصدارططبيز النصوص القانونية و السعي ال حاو  القضال الجزاوري من  فجر الإسمقلا  

 السيادة الوطنية و المللى من المبعية الإسمعمارية. لمبدأيسا طكر ململوة

عقود  دفع المواطنين ال ين لم يسجلوال عظم القوانين المي أصدرها، الإجرالاافي م لقد بسط المشر 

ف  ا المشجيع من طركن ه، حسب الإجرالاا المكددة قانونا لطسجيلها عن طريز القضالإلى  زواجهم

 الجزاوري. صدى كبيرا بين أوساط الشعب ر   لم يلزالمش

 يل  لاشالمعامل عن طريز الوثاوز ، و ل لل فإن كمابة عقد الزواج أصبكت أكثر من  رورة اليوم      

 .المعامل مع الإدارة  عند يمكن الإسمعنال عن 

ر غيطعرض في  إلى موقف القضال الجزاوري من الزواج : في الور  اسو  أفه ا المطلب يكمل فرعين

لزواج اطكدث عن موقف القضال الجزاوري من ، و في الور  الثاني من  أقبل صدور قانون اسسرة المسجل

 بعد صدور قانون اسسرة. غير المسجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع  لمسلمين وغير المسلمين من المصريين الناحية الشرعية والقانونية شرح وتعليك وصيغ"هلال يوسف إبراهيم"أحكام الزواج العرفي ل -1

 .13السابك ، ص
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 غير المسجلقضاء الجزائري من الزواج الفرع الأول: موقف ال

 الأسرةقانون قبل صدور 

مي لم إجرالاا طسجيل عقود الزواج ال ،طضمن أو  مرسوم صدر بعد إسمقلا  الجزاور مباشرةلقد       

 .(1)13/12/1962الصادر في  62-126هو مرسوم رقم  ،طلضع للمسجيل أثنال فمرة حرب المكرير

مرة فسجيل خلا  لمسجيل عقود الزواج المي لم طلضع للم اد حلجيكاولة إطعرض ه ا المرسوم إلى ملقد 

رغم بساطة  و لكن،            قرار قضاويعن طريز  حرب المكرير، وبين الكيوية المي يمم بها ذلل ، و هو

 .من قبل  سمجابة فعليةيث العهد بالإسمقلا  و الكرية، إن  لم يلز إلكالة شعب حد المراعيه ا الإجرال 

اا ال ي بين إجرال 16/09/1969الصادر بماريخ  72-69ذلل الموج  بإصدار اسمر رقم  المشر   عزز

 لثانية من ال ي جرى وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية و ال ي نى في المادة ا ،غير المسجلطسجيل الزواج 

ريضة بع ،فيها الزواج خمصاص المي طمالإكل ذي مصلكة أن يوج  إلى روي  مككمة داورة  على :"بإمكان

 من طاريخ عقده". ابمداليطلب فيها الإعمراف قضاويا به ا الزواج 

 لمواطنينطشجيعا من المشر  ل غير المسجلعملية اللجول إلى القضال لمسجيل الزواج  سهل ه ا اسمر وقد

زواج من  ه ا الب فيها الإعمراف  ونيطلب ونها إلى روي  المككمةطسجيل زواجهم، و ذلل بعريضة يقدمعلى 

 و ه ا ما ،أثر رجعي من طاريخ إنشاو  طاريخ  عقده، فيكون  ل 

ط ه ه الشرولن الزواج ال ي طم إثباط  وفقا على أن :" إ جالا ب  المادة الرابعة من نو  اسمر المي طنى

قد   طاريخ عنعمرف ب  الككم بأوم ال ي امن طاريخ الي ابمدالثاره جل في سجل اسحوا  المدنية يكدث آالمس

 الزواج".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باا يمعلز بإث ال ي22/09/1971 الموافز  1391شعبان عام 2في  المؤرخ 71/65ر اسمر رقم ثم طم صدو

"  :ن كل زواج لم يكن مو و  عقد مكرر أو منسوخ في سجلاا الكالة المدنية ينى في مادط  الثانية أ

يرمي  البطخمصاصها، انعقد القران في داورة ايجوز لكل من يعني  اسمر أن يوج  إلى روي  المككمة المي 

 إلى جعل ه ا القران معمرف ب  قضاويا و ك لل الماريخ ال ي إنعقد في ".

رد طلب مج قضاويا، وهي غير المسجلالاا المي يجب أن طمبع لمسجيل الزواج الإجرلقد بينت ه ه المادة 

 كان لى أرمراف به ا الزواج من يوم إنعقاده، وه ا إن  كان قد طوفر عإلى روي  المككمة يرمي إلى الإع

 وشروط  الشرعية.

 سجلم طك لل سهل عملية السعي لمسجيل عقود الزواج المي ل حقا على ه ا اسمر أن  ما يمكن ملاحظم  

و  اسمر و من ن 8قضاويا بأثر رجعي من يوم إنشاوها طبقا للمادة  هاليطسج فجعل إمكانية نعقادها،إوقت 

ناف    صبحفي سجلاا الكالة المدنية ي والمنسوخ شكلال  ن الزواج المنعقد به ا" إ :على أن   المي طنى

 ".مرف ب  في الككم كيوم إنعقاد الزواجبمدال من اليوم المعالموعو  إ

كن لكل ذي قبل صدور ه ا اسمر يم المسجل المبرمةفإن كل العقود الممعلقة بالزواج غير  ،على ذلل بنال

 ها،إخمصاصمصلكة في طسجيل  أن يمقدم بطلب مباشرة إلى روي  المككمة المي أبرم الزواج في داورة 

 لامية.ليممكن  ابط الكالة المدنية طسجيل  بأمر من القضال،شرط أن يكون الزواج وفقا للشريعة الإس

المواطنين  طسجيل بين الكيوية المي يمارسها القضال في مجا  السعي إلى ، (1)كما أن قانون الكالة المدنية

 واجب في طسجيل عقد زال ي يرغعقود زواجهم المى لم طسجل ، وهي مجرد طلب بسيط من المعني باسمر

، قضاويا جلفي طسجيل العقود المى  لم طس الإجرالاا المي طمبع من  المي  بينت   39ذلل حسب المادة  هو

 وكيلا إلىب المسجيل طالطريز عريضة طرفع من قبل ثل ه ه الطريقة في إجرال قانوني بسيط يمم عن وطمم

لمي القضاوية امككمة الداورة حكم بسيط من  روي   إثر ذلل،بطلب مكموب على ورقة عادية يصدر لدولة

 ، وذللكمةله ه المك طلب من وكيل الدولةالمي كان  يمكن طسجيلها  فيها بنال على أو  فيها العقد سجلت 

  40 . وفي ه ا المضمون نصت المادةبموجب عريضة ملمصرة مرفقة بكل الوثاوز أو الإثباطاا المادية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتعلك ا 1970فيفري   27بتاريخ  21الجريدة الرسمية رقم  1970فيفري  19الموافك  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  20 – 70الأمر رقم -1

 بقانون الحالة المدنية.
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عادي"  وقرة اسولي على أن :" طرفع العريضة من قبل الطالب إلي وكيل الدولة بطلب مكموب على ورقال

وا جديدا فهل هنا  موق للمسجيل لدى  ابط الكالة المدنية سجل عقد الزواج ال ي لم يلضعوعلى إثر ذلل ي

 للقضال الجزاوري بموجب صدور قانون اسسرة؟.

            صدور قانون الأسرة بعد غير المسجلزائري من الزواج الفرع الثاني: موقف القضاء الج

ح علي  قضية عندما ططر قانون الكالة المدنية وقواعد القانون المدني بعدما كان القا ي يرجع إلى        

لوصل في ، فإن  بعد صدور قانون اسسرة أصبح ه ا القانون المرجع اسساسي لغير المسجلإثباا الزواج 

ن ميمكرى القا ي  قضال طكريل الدعوى أمام الوعند منها إثباا الزواج.وقضايا اسحوا  الشلصية 

 9للمادة لنى سركان  و شروط  طبقا وينظر لعقد الزواج من حيث اسميواو  الدعوى و اسطراف

 و  الككمو يأمر في ن ،فإذا كان ك لل أصدر حكم  بمثبيم  اسسرة بعد المعديل الجديد. مكررمن قانون9و

ها لفي قرار  ، ه ا ما أثبمم  المككمة العليا ابط الكالة المدنية الملمى بمسجيل  في سجلاا عقود الزواج

كان  فرا أركان  و لو.المى طنى في  على أن :" يعمبر كل زواج صكيكا إذا طو. (1)22/11/1992بماريخ 

 غير مسجل بالكالة المدنية".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32،  نشرة القضاة ،العدد الثاني، ص 28784ملف رقم  22/11/1992قرار المحكمة العليا بتاريخ  -1
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 سشلاص ا سن القضية ممعلقة بأهلية ،و لكن قبل النطز بالككم يجب إطلا  النيابة العامة على الملف 

 و حالم 

 هاعمرحلة إطلاصكة طصريكاا اسطراف و الشهود و طكري مدىلنيابة العامة دور هام في مراقبة و فا 

كم غير يأخ  برأيها في حكم  و إلا كان ه ا الك على ملف القضية،هي مرحلة هامة بالنسبة القا ي، إذ

 افة أركان لك مسموف غير المسجلن الزواج أ للإلعال، فما علي  إلا ططبيز القانون، فإذا رأى سليم يمعرض

 أي ركن من أركان  رفض الدعوى من في  إذا طللف وطثبيم  و صكم ب حكمللقانون،  و شروط  طبقا

 أساسها.

ر، رغم بين مككمة و أخرى، و بين قاض إلى آخ فخملاالكن بالرجو  إلى الكياة العملية، كثيرا ما نجد

وجود نى صريح، يكدد أركان عقد الزواج، إلا أن هنا  طعا يا من القضاة عن ركن أو ركنين 

ب رسمي المنصوص عليهما قانونا. و غالبا ما يككم القا ي بمثبيت الزواج غير المسجلو إفراغ  في قال

 .ا لايكون هناكنزا  بين الزوجينمسجل بأمر قضاوي إلى المصالح الملمصة عندم

إلي   هبتذفض ه ا ما طريثبت الزواج بشهادة الشهود و عند غيابها فإن الدعوى  الجزاوريبالنسبة للمشريع

انونا أن  من المقرر ق :"المي طقرر في  بأن (1)11/12/1989بماريخ  اجمهاد قضاوي لها المككمة العليا في

كان  وفقا ة المدنية و في حالة عدم طسجيل  يثبت بككم إذا طوفرا أرمن سجل الكاليثبت الزواج بمسملرج 

 للقانون".

ينكره   أي عندما نزا  بين الزوجين حو  وجود أو عدم وجود عقد الزواج،لكن الإشكا  يطرح عندما يقع  

 .أحدهما

لنظام و كما هو ثابت في  ا غير المسجل لم يسمقر على رأي واحد في مسألة إثباا الزواج  إن القضال

ى قضاة القضاوي الجزاوري، فإن المككمة العليا هي أعلى هيئة  لدرجاا المقا ي  فهي مككمة رقابة عل

 المو و  بالنظرفي مدى ططبيقهم للقانون، فقراراطها و طوجيهاطها القانونية ملزمة لهم.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 .48، العدد الأول، ص 1992،المجلة القضائية لسنة  55706ملف رقم  11/12/1989بتاريخ  العليا قرار المحكمة  -1
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القضايا  في مساول اسحوا  الشلصية وبالمكديد فيبالرجو  إلى قراراا عديدة أصدرطها المككمة العليا 

                           الممعلقة بإثباا الزواج غير المسجل، نصت  بدقة على أركان عقد الزواج                    

ة الإسلامي وأقرا مبدأ إثباا الزواج بجميع طرق الإثباا الممل ة دليلا ل  ، وذلل عملا بقواعد الشريعة

 وحده وسيلة لإثباط . الإقرار يعمبر ث لاحي

 بعضها على لكن هنا  عدة قضايا شاوكة يصعب على القضال الوصل فيها ومن بين ه ه الكالاا ن كر

لي  سبيل المثا ، وهي حالة غياب ركن من أركان عقد الزواج ، كعدم طوفر ركن الشاهدين المنصوص ع

لصداق اسسباب قانونية كالوفاة أو العياب أوعدم ذكر  قبل طعديل  اسسرة من قانون 9بموجب المادة 

 باعمباره ركن من أركان العقد.

باا علقة بإثالمم لعليا في مساول اسحوا  الشلصيةجمهاداا المككمة اقراراا وإ له ا السبب و بالرجو  إلى

 اج صكيكون الزواشرط أن يكا الزواج ، بفإنها أقرا إثبا   ،ب إعمرافها  و و صكم  غير المسجلالزواج 

 مكرر من قانون اسسرة . 9قا للمادة طب وشروط  الشرعية و مموفرا لجميع أركان 

المقرر  :  "منالمي طنى في  على أن  (1)29/02/1988لها بماريخ  ه ا ما أقرط  المككمة العليا في قرار

 طكة قانونا وشرعا أن الزواج يثبت بالشهود ال ين حضروا العقد أو على اسقل الوا

بلرق  إذا كانت مشمملة على  أركانها أو شهادة السما  ومن ثمة فإن النعي عن القرار المطعون في  

 القانون وملالوة لقواعد الشريعة غير مؤس  يسموجب الرفض".  

 ود الزواجمسجيل عقالسبل  ل على طيسير و طسهيل  قد باا ملموسا أن القانون والقضال الجزاوريين عملا  

وعي   الداعية ل لل و من أهم ه ه اسسباب الجهل  وعدم مهما كانت اسسباب في حينها طسجل المي لم

ن الممضرر ، مع العلم أعقود زواجهمإثر عدم طسجيلهم  والمشاكل المي  طنجر مسجيل ال هميةالمواطنين، س

  حقوق العلاقة،و ياالزوج له ه  إنكار اسو   وأساسي، هو الزوجة واسبنال  لضيا    حقوقهم  جرال

 الزوج ك لل.

اهرة ن ه ه الظمإلا أن  ينقى الدعم بالوساول القانونية الردعية للكف  ،فرغم كثرة القوانين في ه ا المجا 

 على المجممع ككل.نعكاساا مباشرة على اسسرة والسلبية المي لها إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .49، ص 1991، المجلة القضائية ، العدد الأول، لسنة 48184ملف رقم  29/02/1988ليا بتاريخ قرار المحكمة العا -1
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  اللاطمة

لشكلية في عقد الزواج عناية خاصة    و يظهر ذلل من خلا  النصوص لإن المشر  الجزاوري منح 

ية ج من خصوصعقد الزوا يمميزالقانونية الململوة و الممنوعة المي أصدرها من  فجر الاسمقلا  ، وذلل بما 

 هي النواة اسساسية للمجممع. اسسرة و قداسة  باعمبار

جب يجمماعية ا بواقعة الزواج كواقعة  هممام المشر مية البالعة  إاسه يجعل من كمابة عقد الزواج ه ا ما 

ــددها ة المي حكمابة خارج الكمابو لا طقبل أي  إفراغها في شكل معين بكمابم  و طدوين  في سجل خاص

 القانون.

وثز ية أو الملقد أوجب المشر  أن يكون عقد الزواج مكموبا في وثيقة  يكررها  ابط الكالة المدن         

الصكيح ، بل  من قانون اسسرة ، لكن الشكلية المي منكت للموثز لا طعني الرسمية بمعناها 18طبقا للمادة 

 القانونية اسخرى . اخمصاصاط فة الى أن  يكرر عقد الزواج بصوم  عون بالإ ا

  لكنو شروط ، على أركان حين يشممل  ا و قانونايعمبر زواجا صكيكا شرع غير المسجل رغم أن الزواج

في نصوص  ص المشر  أن يكرو الشكليةل لل حر ،أصبح من الناحية الواقعية يطرح مشاكل عديدة

 رار إلى اس بالنظر ،مي طكمسبها الرسمية في عقد الزواجلكي ينب  المواطنين إلى مدى اسهمية ال ،قانونية

 يارجل مبنرطباط المرأة بالإن يكون حي بنال على وج  اللصوص ،الزوجة واس باسسرة عموما و المي طلكز

 غير مسجل.على عقد 

أصبح  قد الزواجعنظراً الى ططور الكياة المدنية و إحمياجاا الورد الى كمابة و طوثيز العقود ، فإن كمابة  

كمي  اج و لا يأكثر من  رورة بالنظر الى القيمة القانونية المي طظهر جليا من أن القانون لا يعمرف بالزو

 لزواج اإثباا  دعاوىه ا ما يلاحظ كثرة الزواج، إذ لم يكن مكررا و  و لا يرطب علي  أي أثر من آثار

 .غير المسجلللعقد  كمابةبهدف طكقيز ال ويةالقضاالجهاا المطروحة أمام 
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ؤولياا سلمصرفاطهم لما يرطب  القانون من م بعض الناو كار وجكودجع حمما إلى  إنرطالو عية  لعل ه ه

 لزواج .ااد والمسؤو  لمسجيل عقد لابد من السعي الج ،مسجلالوللكد من مشكلة الزواج غير  على عاطقهم

عدم لممها أساسا و المي طم  المرأة في كرالمللف كمابة  عقد الزواج،  باطت وا كة النماو  السيئةإذ        

،   القانونمن المسؤولية المي يرطبها علي أحيانا ونوى نسب اسبنال  طللصا عمراف الزوج به ه العلاقةا

عض بو ك لل الزوج قد طضيع من   يراث و غيرها من الكقوق المشروعةفمضيع حقوقهم في النوقة و الم

 . رورة اليوم  من الإجمماعية له ه اسسباب أصبح طكرير عقد الزواج أكثر الكقوق القانونية و

 :ي  أقمرح بعض الكلو  وهيمعالجة ه ه الظاهرة من عدة نواح وقصد

 ية على كل إيجاد وساول ردعية صارمة، ويكون ذلل بمسليط عقوبة مالمن  لابد،من الناحية القانونية

 ادرة قبلمرونة ططبيز القوانين الص أن ينطبقد الشكلية. ول من طللف عن القيام بإجرالاا الزواج

 خلوها من الجزال. لها هو سمجابةلإعدم ا السبب في قانون اسسرة، عدوب

 لل كما يسمكسن معاقبة كل شلى يقوم بإبرام عقد الزواج خارج عن وجود إمام المسجد كما ينى ك

 على  معاقبة الزوجين بعرامة مالية عند طكايلهما على القانون.

  ج، قد الزوافي ع الكمابة لبيان أهمية الإعلام الوطنية وساولجنيد من ط لابدمن الناحية الإعلامية

سمقرارها إ، و الكواظ على اسساسية للمجممع الللية طعد المي طوفير الكماية اللازمة للأسرة قصد

 بكماية العقد ال ي يربط الرجل و المرأة على سبيل الدوام.

  وعدم   زواجال وطكسيسهم بأهمية كمابة للمساجد أن طقوم بموعية المواطنين لابدمن الناحية الوقهية

 و القانونية و الشرعية ممن حقوقه مو حرمانه بنالو اس ين ر للزوجا رأ يسبب طسجيل ،

 .لمدني المعاصرالمجممع افي  الإجمماعية 
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 ةــــراجع العامــالم

 الكريم.    القرآن  -

 ، لجزل اسو ا  و القوانين الو عية"   أحمد غانم "النظرية العامة للزواج بين الشراوع السماوية الثلاث -1

 .1993، لسنةدار النهضة العربية

 الإمام  زين الدين أحمد  إبن  أحمد عبد الطيف الزيدي " المجريد الصريح سحاديث الجامع3-

القيم  عدوا ، مطبعة دار البلاري" عن أبى هريرة ، باب الج ام وباب لا1 الصكيح هو المشهور بملمصر

 . 2003ودار إبن العوان، لسنة

إبن  سنن المرم ي شرح"  ح صكيح المرم يعار ة اسحوذ بشر الإمام الكافظ إبن العربي المالكي" -4

 .1995لسنة  ،دار إحيال المراث العربي ، بيروا لبنان ،العربي المالكي

ام دلة اسحكالإمام مكمد بن إسماعيل اسمير اليمني الصنعاني "سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أ -5

 . 1997" الجزل الثالث ،دار المعرفة ،بيروا لبنان،لسنة 

 .1993،دمشز سورية،الطبعة اللامسة، لسنة الوكر ردا،الثاني  المجلدلسيد سابز" فق  السنة "ا6-

 .1990السيد سابز " فق  السنة" المجلد الثاني، دار الكماب العربي، بيروا لبنان، لسنة -7

 ااالمطبوع ديوان"الجزل الثاني، سلاميالوق  الإو بلكاج العربي" أبكاث وم كراا في القانون  -8

 .1996الجامعية ، لسنة 

، موزيعوال الكمب للطباعة و النشردار عالم   6و 5الجزل  52كماب النكاح" باب  صكيح البلاري ""  -9

 .2003الرياض، لسنة 

دار  اني ،الجزل الث"الوسيط في شرح القانون المدني الإثباا آثار الإلمزام عبد الرزاق السنهورى"  -10

 ،بيروا لبنان ،بدون طاريخ.إحيال المراث العربي
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ان رابع  ديوطالب عبد الرحمن " العلوم  الوقهية  الإسلامية من خلا  اسحاديث  النبوية "،الجزل ال -11

 .1998الجامعية ،الجزاور،لسنة  المطبوعاا

ر باطنة للطباعة والنشفي الإسلام " دار الشهاب  " فلسوة الزواج و بنال اسسرةرزاخ ميدالك عبد -12

 .1987الجزاور ،لسنة 

 .1957،لسنةدار الوكر العربي،زهرة " اسحوا  الشلصية " ومكمد أب -13

للطباعة و النشر و الموزيع  ومةدار ه "مكمد الصالح الصديز " نظام اسسرة في الإسلام -14

 .1999،لسنة الجزاور

،لسنة النشرو  للطبع الجامعة و الطلاق في الوق  الإسلامي" دارمام "الزواج إ كما  الدين مدمك -15

2000. 

 هبهب السنة و م ام الالإسلام دراسة مقارنة بين فق   ىشلبي " أحكام اسسرة في ىمصطومكمد -16

 . 1998شر، الطبعة الرابعة ،بيروا لسنة اعة و النن " دار الجامعة لطبالقانوالجعوري و

 ، مصر،بدون طاريخ." دار الوكر الجامعي، الإسكندرية" الزواج العرفي عزمي ممدوح -17

 لمين و غير المسلمين من المصريينالعرفي للمس أحكام الزواج " هلا  يوسف إبراهيم -18

 .1999لسنة  ،دار المطبوعاا الجامعية الإسكندرية "و طعليز و صيغالقانونية شرح والناحية الشرعية 

لشهادة امن أحاديث سيد اسخيار" باب    مكمد بن على الشوكاني" نيل اسوطار شرح منمقى اسخبار -19

 2002الجيل،بيروا لبنان،لسنة في النكاح،الجزل اللام  والسادو،المجلد الثالث ،دار

 ،بدون طاريخ.ثاره"آزواج و لزهرة " عقد ا ومكمد أب -20

 ،بدون طاريخ. الجزاور ،دار الكمب "،ر ى الله عن  ،الإمام مالل  موطأ" -21

 .1992لسنة الجزاور،  ، ،دار الوكر،الجزل السابع وأدلم " وهبة الزحيلي "الوق  الإسلامي -22
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 ةــع الخاصــالمراج

شرح قانون اسحوا  م كرة ل مكمد عباو السامراني"، سيبعبيد الكمكمد أحمد علي اللطيب،  -1

 .1990لسنة  ،جامعة بعداد "الشلصية

 .1999لسنة  ،راا مكا"،عقد الزواج "عوثي بن ملكةل -2

 طبع "مباشرطها في النظام القانوني الجزاوريقواعد و طرق الإثباا و "لعوثيبن ملكة  -3  

 .2001لسنة  ،ديوان الوطني للأشعا  المربويةال  

امعية بن ديوان المطبوعاا الج ،قانون اسسرة الجزاوري" الجزل اسو  حشربلكاج العربي"الوجيز في  -4

 .1999، لسنة  ،عكنون

ا ن المطبوعاديواديثة للعلوم الطبية والبيولوجية" والطلاق إطجاه الإكمشواا الكطشوارجيلالي" الزواج  -5

 .2001الجامعية،  لسنة 

 الجزاور. عبد العزيز سعد "نظام الكالة المدنية في الجزاور" دار هومة للطباعة و النشر و الموزيع -6

 .1998 لسنة عمانلموزيع،اة الثقافة للنشرو مكمب " الشلصيةعثمان المكروري " شرح قانون اسحوا   -7

ينة طبع و نشر دار البعث قسنط "في قانون اسسرة الجزاوري سعد " الزواج و الطلاقعبد العزيز -8

 .1995ةلسن ،لطبعة الثانية منقكة ا ،الجزاور

 .1995لسنة سية "،الجن الكالة المدنية ،وثاوز السور،اسسرةعماربقيوة ،كماب"المشريع الجزاوري، -9

 سرة الجزاوري من خلا  مبادىل وأحكام الوق باحث  في قانون اسالوماح طقية "معبد -10

 .1996ديوان المطبوعاا الجامعية،الجزاور،لسنة الإسلامي"

بوعاا مام" أحكام اسسرة في الشريعة الإسلامية " دار المطإكمد أحمد سلاج، مكمد كما  الدين م-11

 .1999لسنة  ،الجامعية
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 لقوانين النصوص ا

رة  في الصاد 161،الجريدة الرسمية رقم 1957جويلية لسنة  11الصادرة بماريخ 777/57القانون رقم  -1

 ية.يعة الإسلامم  في الجزاور وفقا  لقواعد الشرالزواج  المبر، الممضمن إثباا 1957جويلية   13

، الممضمن عقود الزواج من قبل اسشلاص  04/02/1959الصادر بماريخ  274/59اسمر رقم    -2

لرسمية في الجريدة ا الصادر ة ولاياا الجزاور والواحاا والساور للأحوا  الشلصية  المكلية، وذلل  في 

11/02/1959. 

 274 /59، الممضمن  كيوية ططبيز اسمر 1959سبممبر17الصادر بماريخ 59 /1082مرسوم رقم ال -3

 .1959سبممبر 19الصادر في الجريدة الرسمية بماريخ 

 بماريخ            8، الجريدة  الرسمية  رقم 1962 /12/  13الصادر في   126/62المرسوم  -4

 . 1962دسمبر 14

جريدة الزواج، ال ، اللاص  بمكديد الكد اسدني لسن1963 /12/   29خ في المؤر 63 /224قانون رقم  -5

 .1963يونيو لسنة   2بماريخ   44الرسمية رقم

الممضمن لقانون 1966يونيو لسنة  8الموافز  1386صور عام  18المؤرخ في  66/154أمر رقم  -6

 الإجرالاا المدنية.

الصادرة في 70،الجريدة الرسمية رقم 1969/ 09/  16الصادر في  72/ 69اسمر رقم  -7

 29المؤرخ في   224/ 63من القانون رقم  05يمضمن اسمثنال لما نصت علي  المادة19/09/1969

 والممعلز باثباا الزواج. 1963يونيو

مية الجريدة الرس 1970فيوري 19الموافز  1389ذي الكجة عام  13المؤرخ في  20 / 70مر رقم اس -8

 قانون الكالة المدنية.ب الممعلز 1970فيوري   27بماريخ 21رقم 

سبممبر  22الموافز 1391شعبان عام  2المؤرخ في  1971/  09/  22بماريخ    65/ 71اسمر رقم  -9

 الممعلز بإثباا كل  زواج  لم  يكن مو و  عقد مكرر أو منسوخ في سجلاا الكالة المدنية،  1971لسنة 
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 .28/09/1971الصادرة في 79الجريدة الرسمية رقم 

وم المعد  والمممم بالمرس 1983جويلية 2في  الصادر 83/12والقانون رقم  83/11ـ القانون رقم 11

الجريدة  1996جويلية  06في خ المؤر 17/ 96باسمر  1994أفريل 11المؤرخ في  94/04المشريعي 

 ،الممعلز بالمأميناا الإجمماعية.   1983جويلية  16بماريخ   28الرسمية رقم  

نظيم ط، اللاص بقانون 1988يوليو 12الصادرة في  1988يوليو  13بماريخ  28الجريدة الرسمية رقم -12

 الموثيز الجديد.

 15 بماريخ 10، الجريدة الرسمية رقم 2004فيوري  14المؤرخ في  04/28المرسوم المنوي ي رقم  -13

 ، الممعلز بمنكة اسجر الوحيد.  2004فيوري 

 يعد  و يمم 2005فبراير لسنة  27الموافز  1426مكرم عام  18المؤرخ في  05/02مر رقم اس -14

 انونو الممضمن ق 1984يونيو لسنة  9الموافز  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84القانون رقم 

 .   2005فبراير 27بماريخ  15، الجريدة الرسمية العدد اسسرة

روط يكدد ش 2006 يوما 11الموافز  1427ربيع الثاني  13بماريخ  154-06لمرسوم المنوي ي رقم ا -15

ون بقان الممعلز 1984يونيو  09المؤرخ في 11-84من القانون رقم  07ططبيز أحكام المادة  يةكيو و

 .2006ماي 15بماريخ  31الصادر في  الجريدة الرسمية العدد ، اسسرة 
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 المجلات

ن القواني2002،لسنة  08يقي" مجلة الموثز، عدد والمطب مدورنبيل "عقد الزواج الجانب القانوني -1

 الخاصة ببعض دول المغرب العربي

 

 .19/07/2001الممضمن  مدونة  اسحوا  الشلصية الموريطانية  بماريخ   2001-052القانون رقم  -1

 ،اللاص بمدونة اسسرة المعربية.03/02/2004المؤرخ في 70-03القانون رقم  -2

 نسية واسحوا  الشلصية الم الممعلز بمجلة17/08/1956الصادر في  66الراود الرسمي عدد -3

 نسية والم الممعلز بمنظيم الكالة المدنية01/08/1957المؤرخ في 1957لسنة  3القانون عدد  -4

 

 المراجع باللغة الفرنسية  

1-GHAOUTI  BENMELHA « ELEMENTS DU DROIT ALGERIEN DE LA 

FAMILLE »office.des publications universites 1993. 
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 8المطلب الأول: السلطة المختصة بكتابة عقد الزواج......................................

 8ها كتابة عقد الزواج.........................الفرع الأول : الجهة الرسمية الموكول إلي

 13الفرع الثاني :الوثائق المطلوبة عند كتابة عقد الزواج.......... ................
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